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  لأستاذ المشرفكلمة شكر 

أداء هذا الواجب  وأعاننا علىالحمد الله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة  
  ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل.

الذي أشرف على إنجاز هذا  عمر كعنانستاذ الفاضل للأمتناني اشكري و 
  البحث وتتبع مراحله 

تصل ولعلي رغبت أن القيمة،  بتوجيهاته وملاحظاتهوالذي لم يبخل علي  
  حقه  عطيهعبارات لت كلمات ثمالتي تشكلت في  حروفي

  مع متمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية والنجاح.

   رضوان الزكندر  
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  كلمة شكر وتقدير
د الشكر الذي لا يستحقه إلا تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتنظيم عق

  .أنتم

ذي الفاضل المدير العام للمعهد العالي إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حقكم أستا

للقضاء السيد عبد الممجيد غميجة فلك مني كل الثناء والتقدير، بعدد قطرات 

  لوان الزهر على جهودكم  الثمينة واخلاقكم  الرفيعة .أالمطر و

ن الأساتذة الذي يصعب أسأل االله تعالى أن يديم عليكم الصحة والعافية فأنتم م

  .مة شكر وعرفانكل أن نقول في حقه

والسيد مدير  العالي للقضاء التكوين بالمعهدمدير  موصول كذلك للسيدشكري  

باسمه وصفته على ما  للقضاء كلالدراسات والتعاون وكذا كل أطر المعهد العالي 

  بدلوه من جهد في سبيل ضمان حسن سير التدريب سواء بالمعهد أو في المحاكم.

كما أتوجه بالشكر الجزيل لكافة الأساتذة الأجلاء  وجميع القضاة بمحاكم  

  التدريب بالدائرة الاستئنافية بالرباط الذين سهروا على تكويننا وتأطيرنا.
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   إهـــــــــــــــــداء
  أهدي ثمرة هذا البحث: 

  إلى ملاكي في الحياة.. إلى معنى الحب والحنان  

ر الوجود.. إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي... إلى إلى بسمة الحياة وس 

  أغلى  الحبايب أمي الحبيبة 

  إلى من كلله االله بالهيبة والوقار... إلى من علمني العطاء بدون انتظار... 

  إلى من أحمل اسمه بكل افتخار والدي العزيز  

  فظهم االله ورعاهم وعائلتي الغالية إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إخوتي ح

   41إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات أصدقائي كل باسمه وصفته وزملائي في الفوج 

  ى كل محب للحق والعدالة.إل
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  مقدمة

التصرف فیھ، بالنسبة  تالحق نظرة اجتماعیة، فقید إلى ةالإسلامی ةعیشرلقد نظر ال

الشرع،  مقصودعة بقیود مؤداھا المحافظة على جما أوفردا كان  الغیر إلىلصاحبھ وبالنسبة 

التعسف داخل  تد الحق، كما منعوجاوز لحدتالاعتداء الم توالمحافظة على حق الغیر، فمنع

  .1المساس بحق الغیر أوالشرع خلال بمقصود الإ إلى أفضى إذا حدود الحق

 عامة ورفع للضرر أصلاممارسة الحقوق مراعاة للمصلحة الكانت الرقابة على  إذا و

فان تلك الرقابة، خاصة في ظل تطور وظائف وتعقد مرافقھا لا  ،الإسلامیةفي الشریعة  ثابتا

الذي یعطي للنصوص الفقھیة و القانونیة  ھو إذلسلطة القضاء  إلاتكون مسندة  إنیمكن 

   .2الجامدة ویبین نیة المشرع فیما قصده مما نص علیھ

في التطبیق السلیم  القضاء على  الأسرةمدونة  في مشرعالراھن من ھذا المنطلق فقد و

على ضرورة قیام  أكدلمدونة الأسرة الذي  كما ورد في الدلیل العملي ،لمقتضیاتھاوالعادل 

حتى یكون في المستوى  ،ةدبدوره الكامل في التطبیق السلیم لمقتضیات المدونة الجدیالقضاء 

طبقا لما یتطلبھ الوضع الجدید من حضور قوي  ،الذي وضعتھ فیھ كافة نصوص المدونة

وفاعل نشیط، ولمساعدة القضاء على أداء ھذه المھمة خولتھ تلك النصوص سلطة تقدیریة 

نصاف راعاة الظروف الخاصة بكل قضیة، وتحقیق العدل والإواسعة یتأتى لھ من خلالھا م

  .3الأسرة أفرادبین كافة 

  

                                                             
ـ عبد الحلیم ایت امجوض، " رقابة القضاء في مدونة الأسرة المغربیة تأصیل وتطبیق"، مجلة الاجتھاد المعاصر،  1

 .  179، مركز الأبحاث و الدراسات القانونیة و الاقتصادیة المقارنة، الصفحة 2016و العدد الأول/ یونی
، 1995ـ عبد العزیز توفیق، شرح قانون المسطرة المدنیة والتنظیم القضائي،الجزء الأول، المكتبة القانونیة، طبعة  2

 .8الصفحة 
المعلومة القانونیة، سلسلة الشروح والدلائل،  ـ وزارة العدل، دلیل عملي لمدونة الأسرة، منشورات جمعیة نشر 3

 .5، 4، الصفحة، 2004مطبعة فضالة، الطبعة الأولى، العدد الأول 
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جعلھا مسطرة في مدونة الأسرة ابرز مثال لذلك، حیث  الزوجات 4وتعتبر مسالة تعدد

 إذنالحصول على  دبع إلاب في التعدد ممارسة ھذا الحق لا یمكن للراغ و ،قضائیة صرفة

  في منح الإذن من عدمھ. مشرع سلطة تقدیریة ، التي منحھا المن المحكمة

ویتجلى ذلك بشكل كبیر من خلال الصیاغة التي اعتمدھا المشرع المغربي في مدونة 

الأسرة، حیث نص على مقتضیات فضفاضة في المواد التي نظم فیھا شروط منح الإذن 

استثنائي یبیحھ،  منح الإذن بالتعدد بوجود مبرر موضوعي تقییدبالتعدد، المتمثلة أساسا في 

دون تحدید لمفھومھ أو وضع  معاییر ضابطة لتحدیده و كذا على ضرورة توفر طالب التعدد 

على موارد كافیة لإعالة أسرتین، دون وضع حد ادني لا یمكن للمحكمة أن تنزل عنھ في 

 لمدونة الذي یروم إلي جعل ممارسة ھذا الحق في أضیقالعام لتوجھ التقدیرھا، تماشیا مع 

  ولضرورات قاھرة وضوابط صارمة كما جاء في دیباجة المدونة. ،الحدود

  

  أھمیة الموضوع: 

لكونھ  سلطة المحكمة في منح الإذن بالتعدد، لموضوعالنظریة  الأھمیة إلىبالإضافة 

، خاصة بعد صدور رةع التعدد التي لا تزال تتسم بالندسیغني الكتابات القانونیة في موضو

الرقابة  اء دور محوري فيي جاءت بمستجدات سمتھا البارزة منح القضمدونة الأسرة الت

ھذا الشأن، مما ینبغي ممارسة ھذا الحق، عن طریق تمتیعھ بسلطة تقدیریة واسعة في  على

   والتحلیل، لاستجلاء أھمیتھا وحدودھا.  ةسامعھ تناول ھذه السلطة بالدر

ن علعملیة لھذه السلطة التقدیریة الممارسة ا عملیة حیث أبانت أھمیة أیضاوللموضوع 

بغي معالجتھا، لعل أبرزھا الاختلاف والتضارب الكبیر بین العدید من الإشكالات التي ین

                                                             
  ـ التعدد لغة: الإكثار، فالتعدد ما زاد على الواحد لان الواحد لا یتعدد. 4

على العدد المسموح بھ شرعا واصطلاحا: ھو أن یجمع الرجل في عصمتھ أكثر من امرأة واحدة، دون الزیادة            
 وھو أربع نسوة.
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ي ائضبالأمن القیمس  أنبما من شانھ  ،في تنزیل ھذه المقتضیات مختلف محاكم المملكة

  .ینللمتقاض

  البحث: إشكالیة

حدود سلطة المحكمة البحث المتمثلة في  ةإشكالیتبرز  استعرضناه أنخلال ما سبق من 

المشرع  استثناءما ھي مبررات  و مطلقة أم مقیدة؟سلطة ھل ھي  في منح الإذن بالتعدد

أي طعن؟ و ھل استلھم القضاء من خلال ممارستھ لھده السلطة  لمقرر منح الإذن بالتعدد من

  للتوجھات العامة لمدونة الأسرة؟  

  

  المنھج المعتمد:

     

بالمحكمة  الأسرةمنھا نظریة، من خلال قسم قضاء  أكثردراستنا ھي دراسة عملیة  إنبما     

جا، فان المناھج التي المعتمدة ھي: المنھج التحلیلي من خلال دراسة ذالابتدائیة ببنسلیمان نمو

النصوص القانونیة و القرارات و الأحكام القضائیة الصادرة في موضوع بحثنا وتحلیلھا، ثم 

ھج المقارن، الذي اعتمدنا علي أساسا في مقارنة العمل القضائي بقسم قضاء الأسرة المن

  ببنسلیمان، بباقي أقسام قضاء الأسرة بمحاكم المملكة.

  

  :خطة البحث  

  اعتمدنا في دراسة موضوع بحثنا على فصلین:

  

ذن المسطریة لطلب الإ والإجراءات الفصل الأول:  رقابة المحكمة على الشروط الشكلیة

  بالتعدد.

  الفصل الثاني: سلطة المحكمة في مراقبة الشروط الموضوعیة لطلب الإذن بالتعدد.
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 الفصل الأول:

  .بالتعدد الإذنلطلب  والإجراءات المسطریة لشروط الشكلیةا علىالمحكمة  رقابة
  

بھدف تجاوز الإشكالات التي كانت تطرحھا مسطرة التعدد على المستوى العملي،  

 مالباب الثاني من القسالواردة في  46إلى  40من خلال المواد منرع المغربي المش عمل 

، والتي نص على سرة التي نظم فیھا مسطرة التعددمدونة الأ الكتاب الأول من نالثالث م

 مجموعة من الإجراءات المسطریة كما سن ،بالتعدد الإذنشكلیات یجب توفرھا في طلب 

 ،العامة المنصوص علیھا في قانون المسطرة المدنیةعن القواعد  التي خرج في بعضھا

، التي خول للقضاء تحصین مسطرة التعدد وإحاطتھا بمجموعة من الضامنات القانونیةبھدف 

  مھمة السھر على احترامھا.

 وسنعمل على تناول ھذه الشروط الشكلیة التي تحكم طلب الإذن بالتعدد، والإجراءات 

  :كالآتيمن خلال مبحثین مھا، ادور القضاء في احترفیھ و المتبعة للبتالمسطریة 

  

  المبحث الأول: الرقابة القضائیة على الشروط الشكلیة لطلب الإذن بالتعدد.

  

  .المبحث الثاني: دور المحكمة خلال الإجراءات المسطریة للبت في طلب الإذن بالتعدد
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  .ب الإذن بالتعددالرقابة القضائیة على الشروط الشكلیة لطل :الأولالمبحث 

  

طلب الإذن بالتعدد باعتباره دعوى قضائیة ترفع من طرف الراغب في الحصول على  

لشكلیة المطلوبة في تراعى فیھ الشروط ا أن، یجب 5بالتعدد في مواجھة زوجتھ الحالیة الإذن

ة ن  أول ما تراقبھ المحكمة في الدعوى جانبھا الشكلي، فإذا كانت سلیملدعاوى عموما، لأا

 أنمن الناحیة الشكلیة، انتقلت إلى البت في جوھرھا، و إلا قضت بعدم قبولھا شكلا، لكن قبل 

في المطلب الثاني من ھذا  بالتعدد من الناحیة الشكلیة الإذننتناول رقابة المحكمة على 

    یجدر بنا أن نتناول في مطلب أول الجھة القضائیة المختصة لإعمال ھذه الرقابة.، المبحث

  

  .في طلب الإذن بالتعدد نظر: الجھة المختصة لل الأوللمطلب ا

  

الراغب في یجب على  ھمن المدونة على أن 42المادة  نص المشرع المغربي في  

القواعد العامة  إلىمما یتعین معھ الرجوع  ،یحددھا أنالمحكمة دون  إلى ایقدم طلب أنالتعدد 

  لبت في ھذا النوع من الطلبات.الاختصاصین النوعي والمحلي ل إسنادا یخص فیم

  

  .الفقرة الأولى: الاختصاص النوعي

لم تكن مسالة التعدد تقتضي اللجوء إلى  ظل مدونة الأحول الشخصیة الملغاة، في

زواج  إبرامالعدول مباشرة من اجل  إلىكان یكفي اللجوء القضاء لاستصدار إذن بذلك بحیث 

 ، بخصوص زواج التعدد بحیث أصبح آنذاك1993 شتنبر 10 جاءت تعدیلات أن إلىالتعدد، 

المحكمة الابتدائیة التي قاضي التوثیق ب إلىیقدم طلبا بذلك  أنذن لھ بالتعدد من یرید الإ على

                                                             
ـ عبد العزیز الحضري، قضاء الأسرة التجدید وحدوده، مدونة الأسرة عام من التطبیق الحصیلة والآفاق، أشغال  5

، منشورات مجموعة البحث في القانون 2005فبرایر  18و 17الندوة الوطنیة المنعقدة بكلیة الحقوق بوجدة یومي 
 .2006ة الندوات ـ العدد الأول، كطبعة التیسیر طبعة والأسرة، سلسل
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الدائرة القضائیة التي تقطن بھا المراد  أوبیت الزوجیة الخاص بالزوجة الأولى،  یوجد فیھا

  .6التزوج بھا

 إلىعلى الراغب في الإذن بالتعدد  42ى المادة وبصدور مدونة الأسرة أوجبت بمقتض

 إلىحكمة، مما یتعین معھ الرجوع لم تحدد ھذه الم الإشارةما سبقت ك أنھاالمحكمة، غیر 

والحالة  والمیراثالشخصیة  الأحوالللنظر في قضایا  تسند الاختصاصالتي  7القواعد العامة

قسم  إلى الأسرةالھ علاقة برعایة وحمایة شؤون التوثیق و القاصرین والكفالة وكل مو المدنیة

النظر في ھذه  8ولا یمكن لباقي غرف المحكمة الابتدائیة المحكمة الابتدائیة، قضاء الأسرة

لأقسام قضاء الأسرة من النظام العام ولا  9الاختصاص النوعي أنالقضایا، على اعتبار 

   .10یمكن الاتفاق على مخالفتھ

  

  المحلي الاختصاص : الفقرة الثانیة

ات یلم ینص على مقتضبالنسبة للاختصاص النوعي فان المشرع  الشأنكما ھو 

من قانون  27المنصوص علیھا في الفصل  ،للقواعد العامةمما یتعین معھ الرجوع خاصة، 

  الذي ینص على انھ: المسطرة المدنیة

  " یكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقیقي أو المختار للمدعى علیھ 
                                                             

، 2004ـ محمد الشتوي، الإجراءات الإداریة والقضائیة لتوثیق عقد الزواج،  المطبعة الوراقة الوطنیة ،الطبعة الأولى  6
 .196الصفحة 

 ـ  الفصل الثاني من قانون التنظیم القضائي. 7
 لنظر في النزاع بالنظر إلى نوعھ. ـ الاختصاص النوعي ھو صلاحیة المحكمة ل 8
ـ ومن وجھة نظرنا فانا نتحفظ على تسمیة الاختصاص الحصري لأقسام قضاء الأسرة بالاختصاص النوعي، على  9

اعتبار ان باقي غرف المحكمة الابتدائیة، إذا عرضت علیھا دعوى تدخل في إطار اختصاص أقسام قضاء القرب لا 
من قانون المسطرة المدنیة، وإنما ستحیل  17بموجب حكم مستقل طبقا للفصل یمكن أن تقضي بعدم الاختصاص 

 الملف على رئیس المحكمة بمقتضى أمر ولائي، لیحیلھ بدوره على قسم قضاء الأسرة.
ـ إدریس الفاخوري، قانون الأسرة المغربي، أحكام الزواج،الجزء الأول، سلسلة المعارف القانونیة والقضائیة،  10

 .252،الصفحة 2016لة الحقوق، طبعة منشورات مج
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ذا لم یكن لھذا الأخیر موطن في المغرب ولكن یتوفر على محل إقامة كان إ

  الاختصاص لمحكمة ھذا المحل.

."...  

إلى قسم قضاء الأسرة التابع لھ بیت  طلبھ أن یقدم من تم فعلى الراغب في التعدد

  إقامة الزوجة.    او محل الزوجیة أو موطن

  

على أن نقل الاختصاص من  11الباحثینختام ھذا المطلب فانا نشاطر الرأي احد وفي 

قاضي التوثیق إلى محكمة الموضوع یعتبر من أھم التجدیدات المسطریة التي جاء بھا 

المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة، خصوصا إذا علمنا بان التجربة القدیمة أوضحت 

ضع لأي بجلاء ضعف أداء قاضي التوثیق الذي كان یتولى اختصاص قضائیا صرفا غیر خا

مسطرة قانونیة محددة، ولا تدخل في مجال اختصاصھ كقاضي التوثیق، بالإضافة إلى كثرة 

  مھامھ التوثیقیة كانت تشكل عائقا من دون أن ینتبھ المشرع لذلك من قبل.   

  

  .بالتعدد الإذنطلب ومضمون شكلیات رقابة المحكمة على  :لثانيا المطلب

  : ى انھعل الأسرةمن مدونة  42نصت المادة 

 إلىفي ذلك  الإذنفي حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد یقدم الراغب فیھ طلب "      

  . المحكمة

یتضمن الطلب بیان الأسباب الموضوعیة الاستثنائیة المبررة لھ ، وان یكون  أنیجب  

  ." عن وضعیتھ المادیة بإقرارمرفقا 

نص على وجوب  الأولىفي الفقرة  يالمشرع المغرب أنوباستقراء ھذه المادة یتبین 

 ھذا الطلب، ومضمون  ن یحدد شكلیاتالمحكمة دون أ إلىفي التعدد بطلب تقدیم الراغب 
                                                             

 283ـ عبد العزیز حضري: مرجع سابق، الصفحة:  11
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المحكمة المنصوص  أمامالقواعد العامة التي تحكم تقدیم الطلبات  إلىمما یتعین معھ الرجوع 

مقتضیات التي جاءت ال، مع مراعاة 32و 31علیھا في قانون المسطرة المدنیة في الفصلین 

  بھا ھذه المادة كمقتضیات خاصة.

  

  : رقابة المحكمة على شكلیات طلب التعدد.الأولىالفقرة  

من قانون  31الفصل  بمقتضىشكلیات الطلبات عموما  حددھا المشرع المغربي

  ینص على انھ: الذيالمسطرة المدنیة 

علیھ من طرف المدعي أو  "ترفع الدعوى إلى المحكمة الابتدائیة بمقال مكتوب موقع 

وكیلھ أو بتصریح یدلي بھ المدعي شخصیا ویحرر بھ أحد أعوان كتابة الضبط المحلفین 

  .محضرا یوقع من طرف المدعي أو یشار في المحضر إلى أنھ لا یمكن لھ التوقیع

..." .  

 أھمیكون الطلب مدعما بالوثائق والحجج التي ینوي المدعي استعمالھا، ومن  أنویجب 

لوثائق التي یجب إرفاقھا بطلب الإذن بالتعدد وثیقة عقد الزواج الرابط بین طالب التعدد و ا

الزوجات المراد التزوج علیھن و نسخ من بطاقة التعریف الوطنیة الخاصة بھم  أوالزوجة 

  .لإثبات  الصفة، تحت طائلة عدم قبل الدعوى

  :-ضاء الأسرةقسم ق –جاء في حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بفاس 

وثائق الملف ومحتویاتھ لم یدل الطرف المدعي بأصل عقد  إلى"وحیث انھ بالرجوع  

المدعى علیھا  أنالزواج لإثبات صفتھ في الدعوى من جھة ومن جھة أخرى لم یدل بما یفید 

  .عاجز عن تلبیة حاجیاتھ الزوجیة
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من  32و 1فصلین وحیث انھ بناء على ما ذكر تبقى الدعوى مخالفة لمقتضیات ال  

من مدونة الأسرة ویتعین التصریح بعدم  42و  41قانون المسطرة المدنیة والفصلین 

  . 12قبولھا..."

  :في حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بابن سلیمان و جاء

  .وحیث حضر المدعي وأوضح انھ تعذر علیھ الإدلاء برسم النكاح وإحضار الزوجة"

بعدم الإدلاء بما یفید ثبوت الزوجیة بینھ وبین المراد التزوج علیھا تعذر وحیث انھ و

  .معھ على المحكمة وفي ظل المعطیات المتوفرة لدیھا البت فیھا

  .13التصریح بعدم قبولھا"  إلاوحیث تبعا لذلك لا یسع المحكمة 

  

  .مضمون طلب الإذن بالتعددحكمة على مرقابة الالفقرة الثانیة: 

  ن نفس القانون بنصھ على انھ:م 32الفصل  هضمون الطلب فقد حددوبالنسبة لم

یجب أن یتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلیة والشخصیة وصفة أو مھنة " 

وموطن أو محل إقامة المدعى علیھ والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكیل 

لمقال أو المحضر اسمھا ونوعھا المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن یتضمن ا

  .ومركزھا

یجب أن یبین بإیجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى  

والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ینوي المدعي استعمالھا عند 

  ....."فقةالاقتضاء مقابل وصل یسلمھ كاتب الضبط للمدعي یثبت فیھ عدد المستندات المر

                                                             
 04/02/2010صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بفاس، بتاریخ:  165/1618/2009ـ حكم عدد:  12

 غیر منشور.
في  25/04/2017ان بتاریخ: صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بابن سلیم 19/17ـ حكم عدد:  13

  غیر منشور. 14/2017الملف عدد: 
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بمقال مكتوب  المختصة المحكمة إلىیرفع  وعلیھ فان طلب الإذن بالتعدد یجب أن

یتضمن الھویة الكاملة  و 14موقع علیھ من طرف طالب التعدد ومؤدى عنھ الرسوم القضائیةو

محل  أوائلیة ومھنة وموطن للطرفین المدعي والمدعى علیھ، من أسماء شخصیة وع

  .15ل الطلب على الوقائع والطلباتیشم أنكما یجب مخابرة، 

من مدونة الأسرة نجد أن المشرع نص على  42وبالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة  

كان  وإلاب الموضوعي الاستثنائي المبرر لھ، بیان ھام یجب تضمینھ طلب التعدد وھو السب

  مصیر الدعوى عدم القبول.

سلیمان في حكم صادر عنھا الذي جاء في  وھذا ما ذھبت إلیھ المحكمة الابتدائیة بابن

  إحدى حیثیاتھ:

المحكمة ومن خلال ما صرح بھ طالب التعدد من عدم وجود أي مبرر  إن"وحیث 

 إلاللتعدد تكون الدعوى قد انعدمت الأسباب القانونیة التي تدعو إلى الاستجابة لھا ولا یسعھا 

  .16التصریح بعدم قبولھا"

البیان یتداخل فیھ الجانب الشكلي بالموضوعي، وبالتالي ھذا أن  إلى الإشارةوتجدر 

بالتعدد، ففي ھذه الحالة  الإذننمیز بین الحالة التي لا یذكر فیھ أي مبرر لطلب  أنیجب 

تقضي المحكمة بعدم قبول الطلب شكلا، وبین الحالة التي یذكر فیھا مبررا فیتبین للمحكمة 

   تقضي برفض الطلب. أنفھنا یجب یة انھ لا یتسم بصفتي الموضوعیة والاستثنائ

                                                             
مفادھا انھ یتعین  2004یونیو  18بتاریخ  214س/32ـ إعمالا لمقتضیات الدوریة الصادرة عن وزارة العدل عدد  14

 1984سنة من القانون المالي ل 25استیفاء الرسوم القضائیة عن طلبات التعدد طبقا لمقتضیات الفقرة الأولى من الفصل 
  درھما. 150وقیمة الأداء 

 وھذا المقتضى بدیھي ما دام أن طالب التعدد یجب ان یكون مليء  الذمة بما یكفي لإعالة أسرتین.
 . 200ـ محمد الشتوي: الإجراءات الإداریة والقضائیة لتوثیق عقد الزواج، مرجع سابق، الصفحة  15
في الملف،  28/03/2017محكمة الابتدائیة بابن سلیمان بتاریخ صادر عن قسم قضاء الأسرة بال 10/17ـ حكم عدد  16

 غیر منشور. 16/2017عدد 
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یتضمن  أنوالملاحظ على المستوى العملي وان كانت صیاغة المادة تفید وجوب 

بنص  المشرع علیھ الطلب المكتوب للسبب الموضوعي والاستثنائي باعتباره بیانا شكلیا نص

كمة في ، فانھ لا یتم الوقوف عند حرفیة النص بحیث إذا حضر طالب التعدد أمام المحخاص

یعفیھ فان ذلك  وھو الغالب في العمل القضائي غرفة المشورة وصرح بالسبب الداعي للتعدد،

  عن إبرازه في طلبھ المكتوب.

في طلب  إلیھیكون الطلب معززا أیضا بالحجج المثبتة للمبرر الذي یستند  أنویجب 

نھ لاق سابق بینسخ من حكم ط أومرضھا،  أوالتعدد، كالملف الطبي المثبت لعقم الزوجة 

  وبین المراد التزوج بھا، أو غیرھا من الحجج بحسب المبرر الذي یستند علیھ.

  

لتي تخضع لھا المقتضیات العامة ل الإذن بالتعدد یخضع طلب  أنوھكذا یتضح جلیا 

من  42یعتبر مقتضیات خاصة جاءت بھا المادة  أنبالنسبة لما یمكن  ىجمیع الطلبات، و حت

ن القضاء تعامل معھا بمرونة، وھنا یبرز البعد الاجتماعي الذي یتسم بھ مدونة الأسرة فا

اغلب طلبات الإذن بالتعدد تقدم بصفة شخصیة  أنبالخصوص، على اعتبار  القضاء الأسري

من طرف طالب الإذن دون الاستعانة بمحام، ومن شان تشدد المحكمة في ضرورة احترام 

أن یكون مصیر جل ھذه الطلبات عدم القبول من الشكلیات المنصوص علیھا في القانون، 

  حیث الشكل.
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  .بالتعدد الإذنلبت في طلب لالإجراءات المسطریة  دور المحكمة خلال :المبحث الثاني

  

من قانون المسطرة المدنیة  31حسب مقتضیات الفقرتین الثالثة والرابعة من الفصل 

قید في سجل معد لذلك حسب الترتیب ی بھ فانھ، بطلبالتعدد الإذنیتقدم طالب  أنبعد فانھ 

   .مع بیان أسماء الأطراف وكذا تاریخ الاستدعاء وتاریخھ لتلقیھالتسلسلي 

مع العلم  ،مقررال القاضي لتعیین رئیس المحكمةیحال الملف على  بمجرد تقیید المقال 

 إلىمیع الإجراءات تي نظم فیھا التعدد اسند الاختصاص في القیام بجلالمشرع في المواد ا أن

على تھیئ الملف ومراقبة  القاضي المقرر فیقتصر دوره في ھذه المسطرة أماالمحكمة، 

لعرضھ على غرفة المشورة دون یقوم بإجراءات تدخل في إطار تجھیز القضیة التي  وثائقھ

  .17مسطرة من نوع خاص أمام لأننابالتخلي  أمریقوم بھا القاضي المقرر، فھو لا یصدر 

مل على ضوء المواد المنظمة لمسطرة التعدد في مدونة الأسرة  على تناول وسنع

إجراءین من أھم الإجراءات التي تقوم بھا المحكمة للبت في طلب التعدد، ھي استدعاء 

الزوجة المراد التزوج علیھا في مطلب أول و في حالة توصلھا و حضورھا، مناقشة القضیة 

  .ومحاولة إجراء الصلح في مطلب ثان

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ـجمال المساري وسفیان المتیوي :رسالة نھایة التدریب تحت عنوان المبرر الموضوعي الاستثنائي في التعدد على  17
 .31ضوء العمل القضائي، الصفحة 
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  .استدعاء الزوجة المراد التزوج علیھا:  المطلب الأول

  : على انھ الأسرةمن مدونة  43نصت المادة 

توصلت شخصیا ولم  فإذاتستدعي المحكمة  الزوجة المراد التزوج علیھا للحضور " 

المحكمة عن طریق عون كتابة الضبط  إلیھاامتنعت من تسلم الاستدعاء توجھ  أوتحضر 

في طلب  تسیب الإنذارلم تحضر في الجلسة المحددة تاریخھا في  إذا بأنھاتشعرھا فیھ  إنذارا

  . الزوج في غیابھا

النیابة العامة  أفادت إذافي الطلب في غیبة الزوجة المراد التزوج علیھا  البتكما یمكن 

  . یمكن استدعائھا فیھ إقامةمحل  أوتعذر الحصول على موطن 

لزوجة بالاستدعاء ناتجا عن عدم تقدیم الزوج بسوء نیة كان سبب عدم توصل ا إذا

تحریف في اسم الزوجة تطبق على الزوج العقوبة المنصوص علیھا  أولعنوان غیر صحیح 

  .  "من القانون الجنائي وذلك بطلب من الزوجة المتضررة 361في الفصل 

خالفة لما قد نصت على مقتضیات جدیدة م الأسرةمن مدونة  43المادة  أنوالملاحظ 

نصت على  إذمنھ،  38و  37الفصلین  في ھو منصوص علیھ بقانون المسطرة المدنیة

توصلھا الشخصي  وأوجبتوجوب استدعاء الزوجة المراد التزوج علیھا للحضور 

  .القانونیة للدعوى الآثارتبدأ  ،وبعد تحقق ذلك إلیھابالاستدعاء الموجھ 

  :فرضیتین إحدى منلوضع لا یخلو السالفة الذكر فان ا الأحكاموباستقراء 

  

  بالاستدعاء شخصیا. : توصل الزوجةالأولىالفقرة 

بالاستدعاء شخصیا، فإما أن یكون موقفھا ایجابیا، فتحضر إلى  توصلت الزوجة إذا 

  جلسة الصلح بغرفة المشورة وإما أن یكون سلبیا وتمتنع عن الحضور.

جلسة الصلح وھذه ھي ل ھاروحضو شخصیا التزوج علیھاتوصل الزوجة المراد : أولا

تصریحاتھا  إلى، بحیث تقوم المحكمة بالاستماع إشكال أي تثیرلا و الحالة العادیة 

  ب زوجھا، وإجراء محاولة الصلح والتوفیق بینھما كما سنرى.وملاحظتھا بخصوص طل
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، وفي ھذه الفرضیة وعدم حضورھاشخصیا  : تسلم الزوجة المراد التزوج علیھاثانیا

وذلك في  ،كتابة الضبط أعوانالمحكمة ملزمة باستدعائھا مرة ثانیة عن طریق احد  نتكو

لم تحضر في الجلسة المحددة ستبت المحكمة في طلب  إذا بأنھاتشعرھا فیھ  إنذارشكل 

  ، كما رتب المشرع نفس الآثار عن امتناعھا عن التوصل الشخصي. زوجھا في غیبتھا

   

   .زوجة المراد التزوج علیھا بالاستدعاءتوصل ال عدم :الفقرة الثانیة

  بین حالتین:أیضا  وفي ھذه الفرضیة نمیز 

   .: حسن نیة الزوج في إدلائھ بالعنوان والبیانات المتعلقة بالزوجةأولا

الذي یمكن  إقامتھامحل  أو موطن الزوجةتعذر الحصول على  إذا في ھذه الفرضیة   

في طلب التعدد في غیاب  تحث النیابة العامة وتب، فان المحكمة تستعین بباستدعائھا فیھ

  النیابة العامة سلبیة. إفادةجاءت  إذاالزوجة 

عن  في تجھیز القضایا الأسرةفي دعاوى  أصليوھنا یتبین دور النیابة العامة،  كطرف  

و السھر على  لزوجة المراد التزوج علیھاطریق إجراء بحث بواسطة الشرطة القضائیة عن ا

   .بناء على تكلیف من المحكمة بالاستدعاءتبلیغھا 

بعد استجواب المدعي الحاضر عن  إلابحث النیابة العامة  إلىالمحكمة لا تلجأ  أنغیر      

خاصة وان المحكمة تتوفر على عنوان بعقد  ،مكان تواجد زوجتھ وعن ظروف اختفائھا

كما یكون من الواجب ، جیدا النیابة العامة إفادةتتفحص  أنالمحكمة  لىكما یتعین ع ،زواجھا

حتى یكون بحث النیابة  إلیھاوالاھتداء  إلیھاتحدد النقط التي ترید الوصول  أنالمحكمة  لىع

   18العامة مفیدا في النازلة

  

  

                                                             
 من مدونة الأسرة،  45لمادة حسن عجمي، التعدد والشقاق على ضوء أحكام ا 18
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  نیة الزوج: عدم توصل الزوجة نتیجة سوء ثانیا

لیة في المتج الأسرةمن مدونة  43المادة  نصت على ھذه الحالة الفقرة الثالثة من    

عنوان غیر صحیح  أوالزوج بعنوان ناقص  إدلاءتعذر توصل الزوجة بالاستدعاء نتیجة 

من  361الفصل یمكن للزوجة المتضررة اللجوء لمقتضیات بسوء النیة ففي ھذه الحالة 

ي، عن طریق تقدیم شكایة إلى النیابة العامة بحیث لا یمكن لھذه الاخیرة تحریك الجنائالقانون 

عمومیة في مواجھة الزوج سيء النیة إلا بناء على شكایة من الزوجة، وتنازلھا الدعوى ال

  عن الشكایة یضع حدا للمتابعة. 

قیام الزوج بتحریف اسم زوجتھ بسوء نیة للحیلولة دون توصلھا بالنسبة ل أما  

الطلب یكون مرفقا بعقد الزواج للوقوف  أنخاصة  ،فان المحكمة تدقق في ذلك ،بالاستدعاء

بمكان لا  أھمیةو ذ أمرجات وھو ولى حقیقة رابطة الزوجیة والتأكد كذلك من عدد الزع

  . 19یمكن التغاضي عنھ

  

  .غرفة المشورة مناقشة القضیة أمام: المطلب الثاني

على انھ: " تجري المناقشة في غرفة المشورة  الأسرةمن مدونة  44نصت المادة 

توفیق والإصلاح، بعد استقصاء الوقائع وتقدیم بحضور الطرفین. ویستمع إلیھما لمحاولة ال

  .البیانات المطلوبة

للمحكمة أن تأذن بالتعدد بمقرر معلل غیر قابل لأي طعن، إذا ثبت لھا مبرره 

الموضوعي الاستثنائي، وتوفرت شروطھ الشرعیة، مع تقییده بشروط لفائدة المتزوج علیھا 

   وأطفالھما".

لأولى التي تحدثنا عنھا في الفقرة السابقة وھي حالة المسطرة في الفرضیة اتتم ھذه و 

بغرفة  وتشرع المحكمة في مناقشة القضیة توصل الزوجة وحضورھا وحضور زوجھا،

                                                             
 ـ حسن عجمي، نفس المرجع. 19
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مسالة الصلح، وذلك ھذه الغرفة تتسم بالسریة التي تتطلبھا  أمامون المسطرة كالمشورة ل

  .للحفاظ على أسرار الأسرة ومحاولة جمع شتاتھا

محاولة الصلح والتوفیق تقف المحكمة على رغبة الزوج الملحة من عدمھ  وعلى ضوء   

فان محاولة  الأحوال، وفي جمیع علیھوكذلك على الموقف الحقیقي للزوجة المراد التزوج 

  النتائج التالیة إحدىالصلح  قد تسفر على 

  

  : تراجع الزوج عن طلبھ.الأولى الفقرة

الحالة التي تكون ھناك مشاكل أخرى بین الزوجین ھذه النتیجة في  إلىتصل المحكمة    

یكون مجرد وسیلة من  أنتقدیم الزوج لطلب الإذن بالتعدد فلا یعدو  أماتنجح في تذویبھا، 

موضوعیة، وفي ھذه الحالة  أسسالزوج للضغط على الزوجة، ولا یكون طلبھ مبني على 

  تكتفي المحكمة بالإشھاد على التراجع.

  بالمحكمة الابتدائیة: الأسرةعن قسم قضاء  جاء في حكم صادر  

، وذلك حسب 20/08/2016على تنازلھ عن الدعوى بجلسة  الإشھاد" وحیث التمس المدعي 

  الثابت من محضر الجلسات.

الحق المتنازل علیھ یملك فیھ المدعي حق التصرف والتخلي ، مما لا یسع المحكمة  إنوحیث 

من قانون المسطرة  121و 120الفصلین  إلىاستنادا  علیھ بھ  الإشھادوالحالة ھات ھالا 

    .20المدني"

  رغم التوصل تخلف الزوج عن الحضوروقضت نفس المحكمة بعدم قبول الطلب ل 

  عن طلبھ، وذلك في حكم لھا جاء في حیثیاتھ:بمثابة تراجع واعتبرت ذلك 

  وحیث تخلف المدعي عن الحضور رغم التوصل الشخصي. "

                                                             
، 24/16في الملف عدد  09/08/2016صادر عن قسم قضاء الأسرة بابتدائیة بنسلیمان بتاریخ  31/16ـ حكم عدد:  20
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رار مصلحتھ في مواصلة یعتبر تراجعا على استم إنمامدعي عن الحضور تخلف ال إنوحیث 

البت في دعواه، وھو الأمر الذي تعذر معھ على المحكمة وفي ظل المعطیات المتوافرة لدیھا 

  .البت فیھا

  .21التصریح بعدم قبولھا شكلا" إلاوحیث وتبعا لذلك لا یسع المحكمة  

  ب التعددالثانیة: موافقة الزوجة على طل فقرةال

 أووقد تقید موافقتھا بشروط لفائدتھا  بشكل مجرد قد توافق وتأذن الزوجة لزوجھا بالتعدد    

، كإفرادھا بسكن منفصل عن الزوجة الثانیة، جاء في حكم صادر عن قسم قضاء لأطفالھا

  الأسرة بابتدائیة وجدة:

زوجة، وھو ما وافق ال الزوجة وافقت على التعدد شریطة إسكانھا عن أن" وحیث انھ طالما 

  .    22..."علیھ الطالب

تكون المحكمة ملزمة بمناقشة مدى شرعیة ھذه الشروط وتعرض  جمیع الأحوالفي و  

یتعین في كل ذلك مراعاة المصلحة على الزوج طالب التعدد لتأخذ موقفھ من ذلك و الأمر

  .الفضلى للأطفال

توفر كافة  النظر في مدى إلىقل المحكمة تنتوافقت الزوجة على طلب زوجھا للتعدد  وإذا   

موافقة الزوجة لا تعتبر  أن، على اعتبار  الشروط المتطلبة قانونا في طلب الإذن بالتعدد

 رفضھ، وإنما تأخذھا المحكمة على سبیل الاستئناس، أوعنصرا حاسما في الاستجابة للطلب 

طعن، وان  لأيبقرار غیر قابل  للزوج  بالتعدد على زوجتھ أذنتتوفرھا للمحكمة   تبتفان 

  انتفت رفضت منح الإذن و یكون  قرارھا في حالة الرفض قابلا للطعن.

  

                                                             
، 32/17 في الملف عدد 20/06/2017صادر عن قسم قضاء الأسرة بابتدائیة بنسلیمان بتاریخ  27/17ـ حكم عدد:  21
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  .ورفض الزوجة الموافقة على طلبھبالتعدد  الإذنالثالثة: تمسك الزوج بطلب الفقرة 

المحكمة، وحیال ھذه النتیجة  اتكون ھذه النتیجة تتویجا لفشل محاولة الصلح التي تجریھ   

  فرضیتین:  أمامن نكو

   .الفرضیة الأولى: إصرار الزوجة على المطالبة بالتطلیق 

تطلیق الزوجة وذلك بتحدید  إجراءاتتباشر المحكمة  أنفي ھذه الفرضیة لا مناص من   

مستحقاتھا ومستحقات أولادھا ومن تم أمر الزوج بإیداع ھذه المستحقات بصندوق  كافة

  .45من المادة  والثانیة الأولىبة أیام حسب الفقرتین المحكمة داخل اجل لا یتعدى س

أصدرت المحكمة حكما بالتطلیق غیر قابل للطعن  جل المحددداخل الأ الإیداعفان تم 

، باعتباره طلاقا أعلاهفي جزئھ القاضي بإنھاء العلاقة الزوجیة حسب الفقرة الثالثة من المادة 

فانھ قابل للطعن بالاستئناف، وفي مقابل ذلك لن  الشق المتعلق بتحدید المستحقات أمابائنا، 

 أخرىالزوج لم تعد في عصمتھ أي زوجة  أنلم یبق لھ مبرر، على اعتبار  لأنھبالتعدد  تأذن

  .23على الحكم القضائي القاضي بالتطلیق ءبنا

بین  الأحكامقة وھناك اختلاف في المطلِ في حكم المطلقة ولیست  ھنا تعتبر الزوجةو

نجد الفرق واضح بین الحالة  الأسرةمقتضیات مدونة  إلىبالرجوع  إذ لأخیرتین،االحالتین 

كما یختلف المركز  ،التي یطلب فیھا الزوج الطلاق والحالة التي تطلب فیھا الزوجة التطلیق

  . القانونیة المترتبة عن الحالتین الآثارالقانوني وتختلف 

الزوجة ھي التي طلبت  أنتفید  سرةالأمن مدونة  45المادة  أنوفي ھذا المنحى نجد 

  . الطلاق الرجعي أحكامالتطلیق ومع ذلك اسقط علیھا المشرع 

المبلغ المحدد من قبل المحكمة لاستیفاء حقوق الزوجة  إیداعكما اوجب على الزوج 

المبلغ اعتبار الزوج متراجعا عن  إیداعورتب عن عدم  ،أیامداخل اجل سبعة  وأولادھما

ات طابع ذ إجراءات أنھااقل ما یمكن القول عنھا  إجراءاتوھي  ،عددبالت الإذنطلب 
                                                             

الصفحة  2011ـ محمد المھدي :فلسفة نظام الأسرة، مقاربات في ضوء الفقھ والقانون والعمل القضائي، الطبعة الأول  23
218. 
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كما یؤخذ عن المادة  أكثر، الأمروكذلك المحكمة في التروي في  الأطرافاستعجالي غلت ید 

من  81بما نصت علیھ المادة  أسوةحالة تواجدھم  الأطفالمصلحة لالمذكورة عدم مراعاتھا 

  . یوما 30تقل عن  بمحاولتین للصلح تفصل بینھما مدة لا القیام أوجبتوالتي  الأسرةمدونة 

تغییر موضوع الدعوى مما  إلىیؤدي  الأسرةمن مدونة  45تطبیق المادة  أن وأیضا

  .24طلب التطلیق إلىبالتعدد  الإذنقانونیة  مختلفة من طلب  اثأرترتیب  إلىیؤدي 

توافق الزوجة المراد تمسك الزوج بطلب الإذن بالتعدد ولم  إذاالفرضیة الثانیة: 

  .التزوج علیھا ولم تطلب التطلیق

 أنمن مدونة الأسرة، التي اعتبرت  45خیرة من المادة ھذه الحالة الفقرة الأنصت على 

الحل في ھذه الحالة ھو تطبیق المحكمة تلقائیا مسطرة الشقاق المنصوص علیھا في المواد 

  من نفس المدونة . 97 إلى 94من 

المتبعة في دعوى الشقاق للقواعد العامة المنصوص علیھا في تخضع المسطرة و 

یتقدم بطلب یعرض  من خلالھ حل للنزاع القائم  أنقانون المسطرة المدنیة وعلى الراغب 

بینھ وبین زوجھ على المحكمة التي تقوم بإجراء محاولة الصلح وذلك بانتداب حكمین من 

  . من تراه مناسبا لھذه الغایة أو أھلھما

تطبق من تلقاء نفسھا مسطرة الشقاق  أنسؤال الذي یطرح نفسھ فھل یحق للمحكمة وال

  ؟

قانون  أننجد  التي تحكم أیضا مسطرة الشقاق كما قلنا، القواعد العامة إلىبالرجوع 

  : ینص على ما یلي  الفصل الثالثالمسطرة المدنیة في 

تغیر تلقائیا  أنوغ لھا في حدود طلبات الأطراف ولا یس تتب أنیتعین على المحكمة "

سبب ھذه الطلبات وتبث دائما طبقا للقوانین المطبقة على النازلة ولو لم یطلب  أوموضوع 

  . "ذلك بصفة صریحة الأطراف

                                                             
 ـ حین عجمي المرجع السابق.24
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  النصین واجب التطبیق ؟ فأي

الزوجین في حالة خلاف وشقاق مستحكم وان الأخیر  أن إلى ذھب بعض الممارسین

ي لم توافق لھ زوجتھ المراد الذلتعدد من قبل الزوج ترجم أمام المحكمة بموجب طلب ا

الثانیة، ولم تطالب بذلك في الحالة  الأولىوطالبت بالتطلیق كما جاء في الحالة  ،التزوج علیھا

تقوم بكل محاولات  أنمجرد شقاق حقیقي مطروح على المحكمة التي علیھا  إذافالأمر 

  .والانتقال إلیھا مسطرة الشقاق إلىالصلح والتوفیق دون اللجوء 

تحترم الشكلیات المنصوص علیھا في  أن وفي حالة اللجوء إلیھا یجب على المحكمة 

  . قسم الرابعالالباب الأول من 

وھكذا فالأمر لا یخلو من كونھ مجرد شقاق جاء في حلة طلب التعدد یجب التعامل معھ 

التطلیق للضرر وفي  في طلب الأمرطبق نفس المنھج التي سارت علیھ المدونة كما ھو 

  .25الطلاق للخلع وغیره 

انھ على مستوى محكمة التدریب بابتدائیة بنسلیمان لا یتم تفعیل  إلى  تجدر الإشارة و

تبت  وإنما، بحیث لا تطبق المحكمة تلقائیا مسطرة الشقاق 45من المادة  الأخیرھذا المقتضى 

ة الشقاق من مسطر إلىا في اللجوء وتترك الحق للزوجة المراد التعدد علیھفي طلب الزوج، 

  ، جاء في قرار صادر عنھا: عدمھ

من خلال ما راج أمامھا بجلسة البحث أعلاه تبین لھا عدم قیام إن المحكمة " وحیث     

المبرر الموضوعي المبرر للتعدد أمام وجود نزاع مستفحل بین الطرفین وكونھما منفصلین 

قد یشكل قرینة عل احتمال عدم العدل ین الزوجات، عن بعضھما البعض منذ مدة طویلة مما 

  ترغب في التطلیق للشقاق. لا سیما أن الزوجة صرحت أنھا

تبني حكمھا على ما راج  أنوحیث أن تقییم السبب یرجع للسلطة التقدیریة للمحكمة ولھا   

   ونوقش أمامھا.
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ینھض سبب  إنما د وینھض سببا مبررا للتعد الخلاف والشقاق بین الزوجین لا إنوحیث   

من م أس فأبدى عدم  45العلاقة الزوجیة، وان الزوج عرضت علیھ مقتضیات المادة  لإنھاء

  استعداده للتطلیق. 

التعدد أمام لما ذكر فان المدعي لیست لھ القدرة المادیة الكافیة على  إضافةوحیث انھ 

  بالمجزرة. موتصریحھ انھ مجرد میا

 معھ المحكمة عدم ارتكاز الطلب على ما ارتأتسبق بیانھ  على كل ما تأسیساوحیث انھ  

 .26"لھ ویتعین التصریح برفضھ لاستجابةیدعو 

تلقائیا والحكم  ، وتحكم بالتطلیق للشقاقالمحاكم تفعل مقتضیات ھذه المادةجد بعض بینما ن   

كم صادر عن للمطلقة بالمتعة كما ھو الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائیة بفاس، الذي ورد في ح

  بھا: الأسرةقسم قضاء 

الإذن لھ بالتعدد وممانعة المدعى علیھا  إلىتشبث المدعي بطلبھ الرامي  أمام" وحیث انھ 

مسطرة التطلیق بینھما تطبیقا لأحكام الفقرة الأخیرة  من  لإعمالفیھ، اضطرت المحكمة 

  .الأسرةمن مدونة  45المادة 

بین الزوجین وراب الصدع الناجم خلاف المحتدم وحیث حاولت المحكمة جاھدة تجاوز ال 

عنھ، بھدف الحفاظ على كیان الأسرة وذلك من خلال مناشدتھما لھا لاستحضار المدة التي 

استغرقھا ارتباطھما، وكذا المصلحة الفضلى لأطفالھما الثلاثة، إلا أن كلا منھما تصلب 

  مما أوصد الباب في محاولة السداد بینھما صلحا. لموقفھ

من مؤسسة الزواج، الغایة القدسیة  أن أعلاهوحیث اتضح للمحكمة من خلال العلل الواردة 

فقدت مدلولھا بین الزوجین الشيء الذي یبقى معھ طلب التطلیق للشقاق وجیھا وجدیرا 

  الاستجابة لھ.و إلیھبالالتفات 

                                                             
في  13/03/2017صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بابن سلیمان بتاریخ  24/17ـ حكم عدد   26
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ومدة الزواج وكذا بعین الاعتبار المتسبب في التطلیق  الأخذوحیث یتعین تمتیع المطلقة مع 

الوضعیة المادیة للطرفین، والكل وفق ما ھو مخول للمحكمة من سلطة تقدیریة في ھذا 

   المجال.

   ."..27.  

 أشارتوبغض النظر على الملاحظات  التي یمكن ان نسجلھا على الحكم المذكور، حیث    

من  الأخیرةللفقرة  تطبیقھا التلقائي لمسطرة الشقاق طبقا إلى الأولىفي الحیثیة  المحكمة

، لتعود في الحیثیة الثالثة وتتحدث طلب التطلیق للشقاق، وھو الأسرةمن مدونة  45المادة 

أمر لا یستقیم من الناحیة القانونیة، فإما أن تكون الزوجة قد طلبت التطلیق فتطبق المحكمة 

رفض الموافقة على ت أن إماو  ـالتي ذكرناھا آنفاـ  ،مقتضیات الفقرة الأولى من نفس المادة

الأخیرة ت الفقرة یاطلب زوجھا بالتعدد، ولا تطلب التطلیق وھنا یكون المجال لتطبیق مقتض

   منھا.

فانھ من وجھة نظرنا فإن تطبیق المحكمة تلقائیا مسطرة الشقاق ھو بت في أكثر مما 

 في كونھا لا ترغب في التطلیق، ومن شان صراحة الزوجة عبرتطلب منھا، خاصة إذا 

فضلا على ان موافقة الزوجة لیس عنصرا الزوجة إلى الموافقة رغما عنھا، یدفع  أنذلك 

حاسما في منح الإذن من عدمھ كما سبقت الإشارة، خاصة إذا كان طلب الزوج لا یستجمع 

  الشروط القانونیة لاستجابة لھ.

النقطة  من كون مدونة الأسرة في ھذه إلیھما ذھب یف  28احد الباحثین الرأيونشاطر 

المحكمة وفي نیتھا أنھا ستناقش  إلىبالأساس ألحقت ضررا كبیرا بالزوجة التي تتوجھ 
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زوجھا في طلبھ وتقنعھ بالعدول عن فكرة التعدد فإذا بالمحكمة تفاجئھا بان الدعوى أصبحت 

  تشتیت أسرتھا لا محال. إلىدعوى شقاق ستؤدي في نھایتھا 

د ان نلفت الانتباه وفي ضوء الحكم التي أوردناه انھ في وفي ختام بحثنا لھذه النقطة نو     

حالة تطبیق المحكمة التلقائي لمسطرة التطلیق للشقاق، فلا یترتب على ذلك اعتبار الزوج 

كانت الأسباب التي یستند لا تخول الحق في التعدد وان وافقت  إذا إلامسؤولا عن التطلیق، 

رجع للمبررات التي یستند علیھا في طلب التعدد ت أنزوجتھ، و من تم یتعین على المحكمة 

كانت وجیھة وتخولھ الحق في التعدد، فانھ لا یتحمل أیة مسؤولیة، وتعتبر الزوجة في ھذه  إن

  الحالة مسؤولة عن التطلیق.

بالتعدد، الذي لا یختلف عن الطلبات في  الإذنالشروط الشكلیة لطلب  إلىتطرقنا  أنوبعد  

في بعض الجزئیات التي تفرضھا طبیعة المسطرة وتجاوز  إلاموما، الدعاوى القضائیة ع

التعدد دون علم  إلىالإشكالات التي كانت تطرحھا مسطرة التعدد خاصة لجوء الزوج 

لذلك فرض المشرع  ،مرحلة التبلیغ أثناءاستعمال وسائل احتیالیة  عن طریق، الأولىالزوجة 

بان المحكمة ستبت في طلب  إنذارھاتناعھا لتوصل الشخصي للزوجة، وفي حالة اماضرورة 

 أنأمرھا، غیر لھا بطبیعة طلب زوجھا حتى تكون على بینة من  إخبارزوجھا، وفي ذلك 

ھذه المستجدات لم تكن بمجملھا في صالح الزوجة والأطفال خاصة في ما یتعلق بالتطبیق 

ل السھر على تفعیل ھذه التلقائي لمسطرة الشقاق، لذلك فان الرھان كبیر على القضاء من اج

  التشریعیة وتجاوز ما یعتریھا من اخلالات ونواقص. ضماناتال

موضوع بحثنا، إلى دراسة الشروط الموضوعیة تقل في الفصل الثاني من وفي ما یلي سنن   

لطلب الإذن بالتعدد، من التي تنتقل المحكمة إلى النظر فیھا بعد التأكد من سلامة الإجراءات 

  مسطریة.الشكلیة وال
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  :الفصل الثاني

  .سلطة المحكمة في مراقبة الشروط الموضوعیة لطلب الإذن بالتعدد

  

لقد حصرت مدونة الأسرة وقیدت مسالة التعدد بشروط ضابطة ومقننة لا ترخص 

تحت رقابة القضاء الذي علیھ الوقوف والتأكد  عند ضرورات قاھرة، إلاللرجل الزواج بثانیة 

ھا قبل إصداره الأمر بمنح الإذن بالتعدد، وذلك تكریسا لغایة المشرع الذي من مدى تحقق

   .اعتبر التعدد استثناءا ولیس أصلا

، نجده في مدونة الأسرة تي نظم فیھا المشرع موضوع التعددالمواد ال إلىوبالرجوع 

على شروط یلزم  40في المادة  نوعین من الشروط الموضوعیة، بحیث نص على ینص

یلزم توافرھا لمنح الإذن بالتعدد، وأوكل للمحكمة على شروط  41وفي المادة  ھاانتفاء

  صلاحیة مراقبتھا وتقدیرھا.

  :و من تم سنتناول موضوع الفصل من خلال مبحثین 

الشروط التي یلزم انتفاءھا لاستجابة لطلب الإذن بالتعدد ودور  :الأول المبحث

  .المحكمة في مراقبتھا

توافرھا لمنح الأذن بالتعدد وسلطة المحكمة في  یجبروط التي الش :الثانيالمبحث 

  تقدیرھا.
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  ، ودور المحكمة في مراقبتھا.: الشروط التي یلزم انتفاءھاالأوللمبحث ا

  :الأسرةمن مدونة  40المادة نص المشرع المغربي على ھذه الشروط في     

ما یمنع في حالة وجود شرط من الزوجة "یمنع التعدد إذا خیف عدم العدل بین الزوجات، ك

  بعدم التزوج علیھا".

من شرط الخوف من عدم العدل و الوبالتالي فان الشرطین اللذین یجب انتفاءھما ھما    

، وسنعمل على تناول ھذین الشرطین من خلال مطلبین، نخصص الزوجة بعدم التزوج علیھا

المشرع جعلھ في المرتبة الثانیة  أن، ولو لانتفاء شرط من الزوجة بعدم التزوج علیھا الأول

مناقشة شرط عدم الخوف من  إلىلأنھ عند وجوده لا تنتقل المحكمة  أولاسنتناولھ  أننا إلا

  العدل الذي سنخصص لھ المطلب الثاني.

  

  .الزوجة بعدم التزوج علیھا من شرطعدم وجود : المطلب الأول

لتعدد بعد الشروط الشكلیة ھو التأكد من إن أول ما تراقبھ المحكمة في دعوى الإذن با

 عدم وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج علیھا، وذلك من خلال اطلاعھا على عقد الزواج،

یلزم الزوج،  یمكنھا تجاوزه إلى بحث غیره إلا بانتفائھ، كما انھلا و وھو ملزم للمحكمة 

  القران الكریم.ویمنعھ من التعدد الذي احل الله بنص 

  عن مدى مشروعیة ھذا الشرط؟ وھل تملك المحكمة صلاحیة تعدیلھ؟ إذا نتساءل

  وسنحاول الإجابة عن ھذین التساؤلین من خلال فقرتین كالأتي:

  الفقرة الأولى: مشروعیة اشتراط الزوجة عدم التزوج علیھا.

  الفقرة الثانیة: سلطة المحكمة في تعدیل ھذا الشرط. 
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  عدم التزوج علیھاة زوجط الالفقرة الأولى: مشروعیة اشترا

لعقد الزواج  كلھا  الإرادیةالشروط  أنتقوم على  الأسرةفلسفة المشرع  في مدونة  إن 

تخالف  أوالعقد ومقاصده  أحكامكانت ھذه الشروط تخالف  إذا إلاملزمة لمن التزم بھا 

مثل ھذه  لا ینفق علیھا، ففي أنللقانون، كان یشترط الزوج على زوجتھ  الآمرةالقواعد 

كما نص على ذلك  29،الحالات یلغى الشرط حتى لو قبلت بھ الزوجة ویبقى العقد صحیحا

الشروط كلھا ملزمة إلا ما خالف منھا أحكام "  : أنالتي تنص على  47المادة  المشرع في

  ".العقد ومقاصده، وما خالف القواعد الآمرة للقانون فیعتبر باطلا والعقد صحیح

  :أنمن مدونة الأسرة تنص على  48لأولى من المادة ا وكذلك الفقرة  

الشروط التي تحقق فائدة مشروعة لمشترطھا تكون صحیحة وملزمة لمن التزم بھا "  

   ."من الزوجین

في الفقھ  محط خلاف على زوجھا بعدم التزوج علیھا كاناشتراط الزوجة  أنغیر 

  اتجاھین: إلىلخصوص حیث انقسم الفقھاء بھذا ا ، من حیث مشروعیتھالإسلامي

عدم جواز اشتراط الزوجة على زوجھا عدم الزواج علیھا  إلىذھب  :الاتجاه الأول 

 بن عباس رضي الله الروایتین عنھ وعبد الله إحدىوالى ذلك ذھب عمر بن الخطاب في 

عنھم ومن التابعین سعید بن المسیب والزھري وقتادة وھشام بن عروة والثوري والحسن 

     .30حنیفة ومالك و الشافعي و ابن حزم الظاھري أبوالنخغي وعلى مذھبھم  راھیموإبالبصري 

  .31: "المسلمون عند شروطھم إلا شرط حرم أو احل حراما"قولھ صلى الله عليه وسلم وسندھم في ذلك 
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ھا الشریعة الإسلامیة بنص القران، ومن تم فان اشتراط والتعدد من المسائل التي أحلت   

زوجھا عدم الزواج علیھا یحرم الحلال ویحجر علیھ حقھ في الزواج بغیرھا، على  المرأة

  .32ولھذا یعد ھذا الشرط غیر جائز ولا یلزم الزوج

اشتراط الزوجة على زوجھا عدم الزواج جائز ویجب الوفاء بھ،  أنیرى : الاتجاه الثاني    

 أبيبن مسعود وسعد بن وھو مذھب عمر رضي الله عنھ في اصح الروایتین عنھ، وعبد الله ا

اعي والإمام احمد ابن حنبل الشعتاء والاوز وأبووقاص رضي الله عنھ، وھو قول طاووس 

توفوا  أنھم كثیر ومن أدلتھم قولھ صلى الھ علیھ وسلم"" أحق ما أوفیتم من الشروط وغیر

  "33بھ ما استحللتم بھ الفروج

والمذھب  مدونة الأسرة عن أحكامیعتبر ھذا المقتضى من المقتضیات التي خرجت فیھ  و  

  نابلة.مذھب الحأخذت ب المالكي و

كان موجودا في مدونة الأحوال   وإنما الأسرةمدونة  فيمستجدا  ھذا المقتضى لا یعد و

من مدونة الأحوال الشخصیة  31كان ینص الفصل حیث   1957سنة ل الملغاة الشخصیة

لنكاح أن لا یتزوج علیھا زوجھا، وانھ إذا لم على انھ: " للمرأة الحق في أن تشترط في عقد ا

  ."یف الزوج بما التزم بھ یبقى للزوجة حق طلب فسخ العقد

مبقیا على ھذا الشرط، ومرتبا على جزاء أكثر أھمیة  1993سنة وقد جاء تعدیل   

أي لھا الخیار بین  30بالنسبة للزوجة، وذلك بجعل أمرھا بیدھا حسب ما نص علیھ الفصل 

مع زوجھا رغم التزوج علیھا، وبین أن تتمسك بشرطھا وتطلق نفسھا بدون إثبات البقاء 

الضرر الذي حصل لھا من الزوج، أما إذا لم تكن قد اشترطت ذلك فان المشرع أعطاھا 

  .الحق في رفع دعوى الضرر آنذاك

                                                             
 4القاھرة، ط  1990محمد  بكر اسماعیل : الفقھ الواضح من الكتاب والسنة على المذاھب الاربعة، دار المنار، ـ 32

 .57،ص
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لم تكن  إذاحیث جاء في الفقرة الثالثة من الفعل المذكور انھ: " للمتزوج علیھا   

  .34"الخیار أن ترفع أمرھا للقاضي لینظر في الضرر الحاصل لھا ترطت،اش

تحقیق العدالة، على  إلى الأقربالاتجاه الذي أخذت بھ مدونة الأسرة ھو  أنونعتقد 

تكون زوجتھ الوحیدة، و  أنالزوجة عندما رضیت بالزوج زوجا فذلك تحت شرط  أناعتبار 

  .اركھا زوجة أخرى في زوجھاتش أنلیس ھناك ما یلزم الزوجة بان تقبل 

  

  شرط الزوجة بعد التزوج علیھا.الفقرة الثانیة: سلطة المحكمة في تعدیل ھذا 

كما یمكن لھا أن تتنازل  أن تتمسك بھ، فلھا لزوجة،مقرر لفائدة ا ھذا الشرط یعتبر     

تعدیل  حقالمحكمة تملك  لا ، وعنھ إذا أرادت ذلك مادامت إرادتھا حرة سلیمة من كل إكراه

التعدیل عكس باقي الشروط التي یمكن  إمكانیةھذا الشرط لكون المشرع استثناه صراحة من 

من  48وذلك طبقا للفصل للفقرة الثانیة من الفصل  الطرفین لأحد أصبحت مرھقة إذاتعدیلھا 

  التي تنص على انھ: الأسرةمدونة 

مرھقا، أمكن للملتزم بھ  "إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معھا التنفیذ العیني للشرط

أن یطلب من المحكمة إعفاءه منھ أو تعدیلھ ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة، مع 

  أعلاه". 40مراعاة أحكام المادة 

ھذا الشرط من تعدیل القضاء لھ في حالة أصبح الشرط ونحن لا نرى مبررا لاستثناء  

مة لمنحھ الإذن بالتعدد ، فلا یكون أمام توفرت للزوج كافة الشروط اللاز إذاسیما مرھقا، 

موافقة الزوجة على طلب الإذن  أنسلوك مسطرة الطلاق، خصوصا  إلاالزوج والحالة ھذه 

  بالتعدد لا یعتبر عنصرا حاسما في الاستجابة للطلب. 

تثیره من  أنفلیس للمحكمة ھذا الشرط مقرر لفائدة الزوجة  أن 35یرى بعض الفقھ و 

  التنازل عنھ للإرادة الحرة للزوجة.  وأنما یرجع أمر التمسك بھ تلقاء نفسھا وإ
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من  41نظرا لصیغة الوجوب التي جاءت بھا المادة  ونحن لا نتفق مع ھذا الرأي

 في أوتثیره المحكمة تلقائیا في حالة عدم حضور الزوجة،  أنفیجب  المدونة السالفة الذكر،

  .نازل عنھ صراحةلم تتبھ وذلك ما  ھامسكحالة حضورھا وعدم ت

بالتعدد رغم وجود  الإذنطلب الزوج  أن إلى في ختام بحث ھذا الشرط وتجدر الإشارة

شرط بعدم التعدد علیھا یعتبر ضررا یلحقھ الزوج بزوجتھ مبررا لطلب التطلیق حسب الفقرة 

  .36من مدونة الأسرة 99الأولى من المادة 

  

  یة تحقق  المحكمة من انتفائھ.وكیف الخوف من عدم العدلشرط :  المطلب الثاني

، بصیغة المنع الأسرةمن مدونة  40نص المشرع المغربي على ھذا الشرط في المادة 

  من التعدد في حالة وجوده التي جاء فیھا:

  خیف عدم العدل بین الزوجات...". إذا"یمنع التعدد 

ادلة بین تبالوجوب ضمن الحقوق والواجبات الم بصیغة 51المادة  یضا فيأیھ لونص ع

  الزوجین، التي ذكر من بینھا العدل والتسویة عند التعدد.

ھذا المقتضى التشریعي الذي استھل بھ المشرع المغربي تنظیمھ لأحكام التعدد یستمد  و

  مصدره في الشریعة الإسلامیة من كتاب الله عز وجل وسنة نبیھ صلى الله عليه وسلم.

ا في الیتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وان خفتم ألا تقسطو" یقول الله عز وجل:

  .37"مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم ذلك ادني ألا تعدلوا

جاء یوم القیامة فمال إلى إحداھما من كانت لھ امرأتان  :"و في حدیث لرسول الله صلى الله عليه وسلم

  .38مائل"وشقھ 
                                                                                                                                                                                              

ح مدونة الأسرة، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الطبعة الأولى، ـ الأستاذ محمد الكشبور،  شر 35
 . 212، ص 2006سنة 
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ورة النساء لتؤكد على امتناع العدل بین النساء، في قولھ عز من س 129 الآیةوجاءت 

ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا كل المیل وتذروھا : "وجل

  ".39كالمعلقة

أیضا  المقصود بالعدل بین الزوجات المطلوب شرعا؟ ومما یدفعنا الى التساؤل عن 

و إذا سلمنا بإسناد النظر في التحقق منھ إلى  العدل؟ عن الجھة المخاطبة بالتأكد من انتفاء

عدم العدل ھي مسالة مستقبلیة، ومسالة شخصیة  على اعتبار المحكمة فكیف یتأتى لھا ذلك

  ؟ تتعلق بطالب التعدد

وسنعمل على مقاربة ھذه التساؤلات من خلال فقرتین، نخصص الأولى للمقصود  

  محكمة على شرط عدم تحقق العدل.بشرط العدل، ونخصص الثانیة لرقابة ال

  

  الخوف من عدم العدل. المقصود بشرط: الأولىالفقرة 

 أو، والعدل المطلوب ھو العدل المادي إباحة التعدد مقیدة بشرط العدل بین الزوجات

فھو غیر المطلوب لأنھ العدل المعنوي  أماالحسي في المطعم والملبس والمسكن والمبیت، 

  اعة ولا تكلیف بمستحیل، وھو المقصود بقول الله عز وجل:یخرج عن دائرة الاستط

تعدلوا بین النساء ولو حرصتم فلا تمیلوا كل المیل وتذروھا  أنولن تستطیعوا " 

  ".40كالمعلقة

  ویؤید ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:   

  . 41"اللھم ھذا قسمي في ما املك، فلا تلمني في ما تملك ولا املك" 

                                                                                                                                                                                              
 . 1821داود  في ( كتاب النكاح) باب في القسم بین النساء، حدیث رقم ـ  رواه ابو  38
 من سورة النساء. 129ـ الآیة  39
 من سورة النساء. 129الآیة  40
 ـ رواه الأربعة وصححھ الحاكم. 41
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غیر  لأنھالقلوب  بأعمالالعدل المنفي ھو العدل الكامل الذي یتعلق  أنل على وھذا ید    

الأمور الظاھرة،  إلى ى المیل العاطفيمستطاع، والمیل المنھي عنھ ھو المیل التام الذي یتعد

  .42ویترتب عنھ إھمال إحدى الزوجات"

  ھ:بطنجة جاء فی الأسرةحكم صادر عن قسم قضاء  إلیھذھب ا وذلك خلاف م   

العدل المطلوب  مبدأتنافى مع ح الزوج بكونھ لم یعد یحب زوجتھ یتصری إنحیث  " و 

  .43شرعا وقانونا في التعدد مما یبقى معھ الطلب غیر مؤسس ویتعین التصریح برفضھ"

  

  الفقرة الثانیة: رقابة المحكمة على شرط الخوف من عدم العدل.

كان  إذاالتي یرجع إلیھا تقدیر ما  المشرع لم یبین في مدونة الأسرة الجھة أنرغم 

 :في المادة مبنیة للمجھول وردت الصیغة لا، حیث  أمطالب التعدد سیعدل بین زوجاتھ 

واردة في  كانت التي عدم العدل بین الزوجات" وھي نفس الصیغة خیف إذا"یمنع التعدد 

  الملغاة.مدونة الأحوال الشخصیة 

للقضاء، على اعتبار  ذلك أن یوكل 44بعض الفقھحسب  م الأمر كذلك فانھ ینبغيادا وم 

لا یتعلق بخبایا النفوس  الأمر، سیما وان الأخلاقيھذا الزمن ضعف فیھ الوازع  أن

  . وإنما یتعلق بأمر مادي یسھل على القاضي أن یقومھ، وخاصة في العدل الماديھا، اوطوای

الخوف من عدم  أن لھذه الرقابة لیس بالأمر الھین خاصة القضاء إعمال أنغیر   

شخصي یختلف من شخص  أمروھو بعد وقوعھ،  إلاالعدل أمر سابق لأوانھ، ولا یتصور 

                                                             
، 1994ـ سعاد إبراھیم صالح ثلاثة اتجاھات حول إباحة وتحریم التعدد، مجلة منار الإسلام ، العدد التاسع فبرایر  42

 71الصفحة 
، 23/02/2011، بتاریخ 43/2618/2011في الملف عدد  225ـ حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بطنجة رقم  43

 غیر منشور.
ـ عبد النبي میكو: الوسیط في شرح مدونة الأحوال الشخصیة، الجزء الأول: الزواج والطلاق، مطبعة كوثر  44

 .176ص  1971بالرباط، الطبعة الأولى 
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الحكیم الخبیر بخفایا الأمور، العالم بما تؤول إلیھ الأحوال المطلع وجل فاͿ عز لذلك  لآخر

  .45ضمائر الأزواج إلىمكانیة العدل من عدمھ إكل أوعلى ظواھر الناس وبواطنھم 

 ةھذه الرقابة وان كانت صعبة فھي لیست ممتنعة، خاصة وان حكم المحكم أن غیر  

مناقشة الدعوى، والله عز وجل یتولى السرائر، ومن  أثناء أمامھایكون على الظاھر مما راج 

تستشف منھا المحكمة عدم العدل وجود خلافات ونزاعات مع الزوجة  أنالقرائن التي یمكن 

قسم قضاء الأسرة بالمحكمة  علیھا جاء في حكم صادر عن إنفاقھم المراد التعدد علیھا، وعد

  : یة ببنسلیمانائدالابت

راج أمامھا خلال  "وحیث تبین للمحكمة من خلال الاطلاع على وثائق الملف وعلى ما

بین الزوجین دعاوى وان الزوج لا ینفق على الزوجة الأولى ولم یتم  أن ،جلسة الصلح

الطالب لا یتوفر على الموارد  أني تعاني منھ الزوجة، كما الذ رضبما یثبت الم الإدلاء

  الكافیة لتغطیة المطالب المعیشیة لأسرتین.

من مدونة الأسرة قائمة وان السبب الداعي  40وحیث تبعا لذلك تكون مقتضیات المادة 

  .46التعدد غیر ثابت في النازلة مما یتعین معھ التصریح برفض الطلب" إلى

 لحكمفي قرار صادر عنھا قضى بتأییده ا تھ محكمة الاستئناف بالدار البیضاءأكد وھو ما  

برفض  بالمحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء، القاضيقضاء الأسرة  الصادر عن قسم الابتدائي

  ، الذي جاء في تعلیلاتھ:الطلب

ود تنافر بین ، وجواستئنافاالمحكمة ابتدائیا  أمام إلیھ" حیث أكد المستأنف خلال الاستماع 

، وان الكلام منقطع الآخركلا منھما ببیت منعزلا عن  أنالطرفین وأوضح أمام ھذه المحكمة 

بینھما مند مدة، وھذا ما یفید وجود خلاف بین الطرفین، وھو ما یخشى معھ عدم العدل بین 

  الزوجات.

                                                             
 .208 المھدي المرجع السابق، الصفحة ـ محمد 45
ملف عدد  24/09/2013صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة ببنسلیمان، بتاریخ  23ـ حكم عدد  46

 ، غیر منشور.17/2013
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التعدد إذا خیف یمنع فانھ  الأسرةمن مدونة  40مقتضیات المادة  إلىوحیت انھ بالرجوع     

  في حالة وجود شرط من الزوجة بعد التزوج علیھا.  أوعدم العدل بین الزوجات 

لمذكور یكون ما اوحیث انھ بتحقق الحالة الأولى من الحالات المنصوص علیھا في الفصل    

  . 47في ما قضى بھ....." تأییدهالحكم الابتدائي مؤسس ووجب  إلیھانتھى 

   

                                                             
في الملف عدد   04/07/2016صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، بتاریخ  834ـ قرار عدد 47

 غیر منشور. ، 857/1618/2016
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حكمة في م، وسلطة   الذن بالتعددتوفرھا لمنح الإ لتي یجبا المبحث الثاني:  الشروط

  .تقدیرھا

  :من مدونة الأسرة نجدھا تنص 41لمادة  إلىبالرجوع   

  :"  لا تأذن المحكمة بالتعدد 

  إذا لم یثبت لھا المبرر الموضوعي الاستثنائي؛ -

لحقوق من نفقة و إذا لم تكن لطالبھ الموارد الكافیة لإعالة الأسرتین، وضمان جمیع ا -

  إسكان ومساواة في جمیع أوجھ الحیاة."

یتوفر  أنالمشرع اوجب لمنح الإذن بالتعدد، ضرورة  أنوباستقراء ھذه المادة یتبین 

، وھما المبرر الموضوعي الأخرشرطین متلازمین ولا یغني احدھا عن  الإذنلطالب 

لاحظة یمكن ان نسجلھا بخصوص أول مولعل  الموارد الكافیة لإعالة أسرتین، الاستثنائي و

أنھما مفھومین فضفاضین، ولم یحدد المشرع معاییر تسمح للمحكمة ما ھذین الشرطین ھما 

ترك  ، ممایمكن للمحكمة ان تقیس علیھا بتقدیرھا، ولا حتى صور لھا من باب المثال، حتى

  في تقدیرھا. للمحكمة سلطة تقدیریة واسعة

سلیط الضوء على ھذین الشرطین من خلال تعامل وسنحاول من خلال ھذا المبحث ت  

القضاء معھا على مختلف درجاتھ، وذلك من خلال تخصیص مطلب لدراسة كل شرط منھا، 

  ما یلي:

الموضوعي الاستثنائي، وصوره من خلال العمل     شرط وجود المبرر  :الأولالمطلب 

  القضائي.

الكافیة لإعالة أسرتین، وسلطة المطلب الثاني: شرط توفر طالب التعدد على الموارد 

  المحكمة في تقدیرھا.
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، وصوره من خلال العمل مبرر الموضوعي الاستثنائيوجود الشرط : الأولالمطلب 

  القضائي.

) أولىیة لھذا المقتضى التشریعي، تعریفھ وتحدید ماھیتھ( فقرة تقتضي الدراسة القانون

تدخل في إطاره، من غیرھا التي تخرج مییز تلك التي ت ف الوقائع، وی، حتى نستطیع تكی

معاییر لتحدیده ترك للقضاء سلطة تقدیریة  أووبسكوت المشرع عن إعطاء تعریف لھ عنھ، 

   واسعة في تحدید صوره من خلال الأحكام التي یصدرھا( فقرة ثانیة).  

  .: مفھوم المبرر الموضوعي الاستثنائيالأولىالفقرة 

من مدونة الأسرة أن المشرع المغربي  41ات المادة یتضح من خلال استقرائنا لمقتضی

  .للمبرر الموضوعي الاستثنائي تاركا باب الاجتھاد مفتوحا أمام الفقھ والقضاء اتعریف یعطلم 

  :وقد حاول بعض الفقھ إعطاء تعریف للمبرر الموضوعي الاستثنائي بأنھ

  .48"معنویة من حیاة الإنسان أوكل مالا تستقر بغیره جوانب مادیة "

جاء  إعطاء بعض سمات المبرر الموضوعي الاستثنائي حیث أیضا ءالقضاحاول  و

  في حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بالعرائش:

یتشكل من عوامل خارجة  أنللتعدد یجب  السبب الموضوعي والاستثنائي إن" ....   

وج السبیل الوحید لدرء الضرر عن عن إرادة الزوجین لا بفعلھما وان یكون في تعدد الز

    .49لا وسیلة للضغط على الزوجة المطلوب ضدھا والإضرار بھا" ،الزوجین معا

وعلى ھذا الأساس فالمبرر الموضوعي الاستثنائي یتحقق عندما یكون الطلب الرامي 

تتوفر فیھ صفتي الموضوعیة  أنللتعدد مبني على سبب مشروع، وحتى یكون كذلك لا بد من 

في مدونة ا وقد جاء لاستثنائیة وھما أمران متلازمان، لا یمكن فصل احدھما عن الأخر،وا

                                                             
 .217ـ محمد الكشبور، مرجع سابق، الصفحة  48
في الملف عدد  04/01/2007صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بالعرائش، بتاریخ  1ـ حكم عدد  49

 غیر منشور. 20/2005
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الاستثنائیة  الأسرة غیر معطوفین احدھما عن الأخر، فتحقق صفة الموضوعیة بدون صفة

  . 50فلا بد من تحقق الضرورات المبیحة للتعدد یجعل الطلب غیر مبرر والعكس صحیح

ي قد لا یتعلق دائما  بمشكل في الزوجة بل قد یتعلق والمبرر الموضوعي الاستثنائ

ن یرغب الزوج في إرجاع زوجة ثانیة سبق ان طلقھا ر أجنبیة عنھا لا ید لھا فیھا، كأبأمو

وجود دعوى جاریة مع المراد  أنالمحكمة الابتدائیة بطنجة  كما سنرى، بل و اعتبرت

 الإذنضوعیا استثنائیا لمنح التزوج بھا من اجل ھتك عرض قاصر والافتضاض مبررا مو

    .51بالتعدد

تبرز في تعلیل حكمھا الطابع الموضوعي الاستثنائي للمبرر  أنیجب على المحكمة و 

 في الواقع العملي لأنھ د،الذي یستند علیھ طالب التعدد و الذي على أساسھ منحتھ الإذن بالتعد

وتوفر الطالب  الأولىافقة الزوجة المبرر المعتمد في حالة مو إلىلا تلفت كثیرا  أحكاما نجد

تمنح الإذن بالتعدد بناء على أسباب لا  الأحكامكما نجد بعض على الموارد المادیة الكافیة، 

او  52، ككبر سن الزوجةاستثنائیةدرجة اعتبارھا موضوعیة  إلىترقى من وجھة نظرنا 

 الأعباءل لكون الزوجة غیر قادرة على تحم أو ،53بیت الزوجیة إلىرفضھا الرجوع 

لحالة  أو ،55الارتباط العاطفي بین الراغب في التعدد والمراد التزوج بھا أو ،54المنزلیة

                                                             
 ـ حسن عجمي، مرجع سابق. 50
في الملف عدد:  23/06/2010بطنجة بتاریخ: صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة 482ـحكم  عدد  51

 غیر منشور. 699/1618/2010
في الملف عدد:  16/08/2016صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة ببنسلیمان بتاریخ:  32ـ حكم عدد:  52

 غیر منشور. 26/1618/2016
في الملف عدد:  26/10/2006س بتاریخ: صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بفا 3938ـ حكم عدد:  53

 ، غیر منشور.89/2006
 56/2004في الملف عدد:  27/12/2004ـ  حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بطنجة بتاریخ: 54

دجنبر  3منشور بمجلة قضاء الأسرة التي تصدرھا وزارة العدل ضمن منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة،عدد 

  .81ص:  2006
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او لكون طالب التعدد في علاقة زوجیة غیر  ،56الشقاق التي یعیشھا طالب التعدد مع زوجتھ

  ادر عن المحكمة الابتدائیة بطنجة:حكم صإحدى حیثیات  كما جاء فيموثقة بالزوجة الثانیة، 

.... اة" حیث تبین للمحكمة من خلال تصریحات الطرف المدعي انھ خطب المسم

عقد الزواج، وھو ما یثبت المبرر الموضوعي  إبرامواخبرھا انھ غیر متزوج ودخل بھا قبل 

حفاظا على الزوجة المدعى علیھا موافقة للزوج على التعدد  أنوالاستثنائي للتعدد وخاصة 

  . 57بھا"الثانیة المغرر 

من مدونة  156و  16القانوني لمثل ھذه الدعاوى ھو المادتین  الإطار أنالملاحظ ف

فان ذلك  توفرت شروطھا، وان كان یشكل تحایلا على سلوك مسطرة التعدد، إذا الأسرة

ما قام بھ طالب التعدد في نازلة الحال من إخفاءه واقعة كونھ متزوج عن  من اعتبار أھون

عقد الزواج مبررا موضوعیا استثنائیا  إبرامیر بھا والدخول بھا قبل المراد التزوج بھا والتغر

  . لمنحھ الإذن بالتعدد

  ھ:تفي قرار لھا جاء في حیثیامحكمة الاستئناف بوجدة  إلیھوھذا ما ذھبت 

. لھ بالتعدد بالمسماة.. الإذن إلىأساسا وحسب طلبھ تھدف دعوى الطالب  إن" حیث 

  .الأسرةن مدونة وما یلیھ م 42الفصل  إطارفي 

الزوجیة  إثبات أرادا منمر إالمعني بالأ أن أساسوقائع القضیة تكیف على  إنلكن حیث 

، مما 07/07/2006... بتاریخ البنت ازدیاداعلاقتھ بھا  أثمرتبینھ وبین المسماة .... التي 

                                                                                                                                                                                              

في الملف عدد:  12/11/2013ـ حكم  صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة ببنسلیمان بتاریخ:    

  غیر منشور. 29/2013
، غیر 315/08في الملف عدد :  19/06/2008صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاریخ  353ـ قرار عدد:  55

 منشور.
ي الملف عدد: ف 4/1/2010قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بالرباط بتاریخ: صادر عن قسم  60ـ حكم عدد:  56

 .، غیر منشور10/2009
في الملف عدد:  05/05/2010ـ حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بطنجة بتاریخ: 57

 غیر منشور. 282/1618/2010
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اع دعوى سم أنھاكیف النازلة على لي تاوبالت عشرتھ لھذه الزوجة كانت سابقة، أنیعني 

وكون  ،بعین الاعتبار وجود الطفلة بنت الطالب والزوجة الثانیة ومصلحتھا أخذاالزوجیة 

العلل  إلىالطلب قد قدم في حیاة الزوجین معا، الشيء الذي قررت معھ المحكمة استنادا 

وتصدیا الحكم بسماع دعوى الزوجیة  أساسلعدم قیامھ على  المستأنفالحكم  إلغاء أعلاه

   .  58لطرفین"وثبوتھا بین ا

من قابلیة الطعن مقرر منح الإذن بالتعدد بتحصینھ  وھذا ما یدفعنا للقول بان المشرع 

لم یكن موفقا، خصوصا في الحالات التي تصدر فیھا ھذه الأحكام بالرغم من عدم موافقة 

  والزوجة، ومعارضة النیابة العامة في الطلب.

  :نائي من خلال العمل القضائيالفقرة الثانیة: صور المبرر الموضوعي الاستث

نجد اختلافا بین مختلف محاكم المملكة حول  أنلم نقل من الواجب  إنمن البدیھي   

لأسباب موضوعیة تتجلى  إضفاء طابع الموضوعیة  الاستثنائیة على السبب الواحد، وذلك

 ختلاف أعراف و عادات وتقالید كلو كذا ا ختلاف ظروف وملابسات كل قضیة حدة،ا في

لكون كل ما ھو متروك لتقدیر الإنسان یكون مصیره أخرى ذاتیة  و منطقة عن الأخرى،

، ولعل ھذه ھي العلة في عدم تعریف المشرع للمبرر الموضوعي حتما الاختلاف والتباین

  الاستثنائي وعدم حصره لصوره.

ة  قسم قضاء الأسر أمامالمعتمدة أھم المبررات الاستثنائیة سنعمل على تناول  و  

من خلال  المملكة من باب المقارنة، وذلك باقي محاكم في  ، وبالمحكمة الابتدائیة ببنسلیمان

  الصادرة عنھا. الأحكام القضائیة

   .: مرض الزوجةأولا

لمنح  الاستثنائیةالموضوعیة  ات التي تحقق فیھاالمبرر أكثریعتبر ھذا المبرر من   

ة لم یعد یحقق الغایة التي من اجلھا شرع والذي لكون الزواج في ھذه الحالالإذن بالتعدد، 
                                                             

،  11/10/2006بتاریخ  933/05الملف الشرعي عدد صادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في  289ـ قرار رقم  58
 .49أورده ادریس الفاخوري في مؤلفھ العمل القضائي الأسري، الجزء الأول ، الصفحة 
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الزواج میثاق تراض وترابط شرعي بین  بقولھا: " الأسرةحددتھ المادة الرابعة من مدونة 

رجل وامرأة على وجھ الدوام، غایتھ الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعایة 

  الزوجین طبقا لأحكام ھذه المدونة".

حلا وسطا یضمن حقوق المرأة العلیلة بإبقائھا  في ھذه الحال یشكلفان منح التعدد لذلك 

تحت رعایة زوجھا الراغب فیھا، و یوفر الحق الطبیعي للزوج بإباحة التعدد لھ،  فكان في 

ھذا التشریع مصلحة للطرفین معا بشكل منضبط یحفظ  للزوجة التي تعاني من العجز  حقھا، 

مرأة أخرى بطریقة منضبطة ومحددة بضوابط ویحقق للزوج مصلحتھ في الزواج  با

  .59وقیود

على  ویعتبر ھذا المبرر من المبررات التي شھدت اختلافا كبیرا بین محاكم الموضوع 

بعض ھذه الأمراض یمكن أن یشكل مبررا موضوعیا استثنائیا في نظر بعض  أناعتبار 

وعیا استثنائیا في نظر نفس ھذه الأمراض لا یمكن أن تشكل مبررا موض أنالمحاكم في حین 

  .بعض المحاكم الأخرى

ھا مرض في حكم صادر عن قصر الكبیرالمحكمة الابتدائیة بال في ھذا الصدد اعتبرت و

  ورد في تعلیلھ:  الربو مبررا موضوعیا استثنائیا

 والزوجة الأولى مصابة بداء الربو وھ أنالزوج بشھادة طبیة تؤكد  أدلى" حیث 

  .60"....حیاة الزوجیة، ویعد سببا استثنائیا وموضوعیا مرض مزمن یؤثر على ال

مبررا موضوعیا استثنائیا  مرض السكري بالناظوركما اعتبرت المحكمة الابتدائیة 

  معللة ذلك في حكم لھا جاء فیھ:

                                                             
ـ محمد الصمدي: الأبعاد الاجتماعیة والقانونیة لنظام تعدد الزوجاتـ دراسة مقارنةـ  رسالة لنیل دبلوم الدراسات العلیا  59

ن الخاص ، وحدة التكوین و البحث  في قانون الأسرة المغربي والمقارن نوقشت بكلیة المعمقة، شعبة القانو
 .45ص:  2006/ 2005طنجة،

  386/2013صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بالقصر الكبیر، في الملف عدد  184ـ حكم عدد  60
 ، غیر منشور.08/9/2008بتاریخ 
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" وحیث استند المدعي في طلبھ على كون زوجتھ مصابة بمرض السكري  ویتعذر 

  المدعى علیھا بجلسة البحث. أكدتھو ما علیھا القیام بواجباتھا الزوجیة وھ

الزوجة بالمرض المذكور تجده المحكمة مبررا موضوعیا استثنائیا  إصابة إنوحیث 

  .61یعطي للزوج الحق في التعدد"

المحكمة  إلیھما ذھبت  أیدتالدار البیضاء قد محكمة الاستئناف ب في حین نجد 

لربو مبررا للتعدد وذلك في قرارھا عدد یة بالدار البیضاء في عدم اعتبار مرض ائالابتدا

  الذي جاء في تعلیلھ:  1665

الطبیة المسلمة من  الشھادة أن" وحیث تبین عدم صحة  ما تمسك بھ الطاعن ذلك 

ما  أنالمصابة بمرض الربو، والحال  الأولى. بشان الحالة الصحیة للزوجة الدكتورة ..

ثنائیا یخول التعدد مما یكون الحكم الابتدائي قد تمسك بھ المستأنف لا یمكن اعتباره مبررا است

    . 62"تأییدهصادف الصواب ووجب 

حیث  ر فقد شھد العمل القضائي أیضا اختلافا حولھھذا المبر إثباتوبخصوص وسائل 

جاء في حكم صادر عن مرض الزوجة على إقرارھا، كما  إثباتنجد محاكم تعتمد فقط في 

  :قسم قضاء الأسرة ببنسلیمان

المحكمة  أمامتصریحات الطرفین سیما تصریحات الزوجة  إلىحیث انھ بالرجوع " 

الزوجة عبرت بصریح العبارة عن موافقتھا على  أنفقد ثبت عدم وجود المانع من التعدد كما 

بالعلاقة  وتشبثھاعاجزة عن معاشرة الزوج بفراش الزوجیة  أصبحتالتعدد لزوجھا لكونھا 

  .وجالتي تربطھا بالز الزوجیة

                                                             
بتاریخ   1234/11/11رة بالمحكمة الابتدائیة بالناظور في الملف عدد ـ حكم صادر عن قسم قضاء الأس 61

  .18، أورده ادریس الفاخوري في مؤلفھ: قضایا الأسرة في ضوء العمل القضائي، مرجع سابق الصفحة 08/9/2008
 ، غیر منشور.1476/1618/2015، في الملف عدد 25/05/2016ـ قرار صادر بتاریخ  62
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المحكمة تبین لھا بان  أمامطلاع على وثائق الملف وتصریحات الزوج وحیث انھ بالإ

الوضعیة المادیة لطالب التعدد ولھ من الإمكانیات ما یجعلھ قادرا على إعالة أسرتین وضمان 

   .63الزوجتین"بین جمیع الحقوق لھما ولا یخاف منھ عدم العدل 

  في حكم صادر عنھا قضاء الأسرة ائیة بفاسالمحكمة الابتد على نفس النھج سارت و

   جاء فیھ

حیث برر المدعي طلبھ بكون زوجتھ أصبحت عاجزة وغیر قادرة على القیام بأعباء "

البیت كما أنھا طریحة الفراش ویخاف على نفسھ الوقوع في الرذیلة وھذا ما أكدتھ المدعى 

  .علیھا

  .درھم 5000الى لھ دخل یصل  أنبما یفید  أدلىوحیث ان المدعي 

وحیث انھ بناء على ما ذكر بكون المدعي قد اثبت المبرر الموضوعي الاستثنائي 

وقادر عل إعالة أسرتین ولا یخاف علیھ من عدم العدل وبالتالي یبقى طلبھ مؤسسا ویتعین 

  .64"الاستجابة لھ

اء كما ج على معاینتھا للوضعیة الصحیة للزوجة، أیضاكما نجد بعض المحاكم تعتمد 

ادر عن المحكمة الابتدائیة بطنجة: " حیث تبین للمحكمة من خلال تصریحات في حكم ص

الطرفین ومعاینة المحكمة للحالة الصحیة للمدعى علیھا ثبوت المبرر الموضوعي الاستثنائي  

للتعدد وكذا الإمكانیات المادیة لإعالة أسرتین معا، مما یتعین معھ التصریح بالاستجابة 

  . 65للطلب"

                                                             
بتاریخ   24/2013عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بنسلیمان، في الملف عدد  صادر 25ـ  حكم عدد  63

  ، غیر منشور.01/10/2013
بتاریخ   189/1618/10ـ حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بفاس، في الملف عدد  64

 ، غیر منشور07/04/2011
بتاریخ   1534/2009الابتدائیة بطنجة، في الملف عدد  ـ حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة 65

 ، غیر منشور.30/12/2009
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كونھا مریضة  بالزوجة  بإقرارلم تكتف  بوجدة بتدائیةالمحكمة الا أننجد  ذلك و بخلاف

  وإنما أمرت بإجراء خبرة طبیة علیھا، حیث جاء في تعلیلات حكم صادر عنھا :

دخلھ كاف  أنب، لوحیث تبت للمحكمة من خلال الوثائق المدلى بھا من طرف الطا" 

 أكدتھبرر للتعدد المصرح بھ من طرف الطالب والذي السبب الم أنالزوجتین، كما  لإعالة

خیرة على تحمل الأعباء الخبرة الطبیة والمتمثل في عدم قدرة ھذه الأ وأثبتتھالزوج، 

المنزلي، وقیامھا بواجباتھا الزوجیة تجاه زوجھا یبقى مبررا موضوعیا ویتعین تبعا لذلك 

  .66الاستجابة للطلب وبقاء الصائر على عاتق الطالب"

تأخذ بالملف الطبي كوسیلة  تنھج منھجا وسطا بحیث الأحكامض في حین نجد بع

اء لدار البیضاء الذي جبالنسبة لمحكمة الاستئناف با الشأنكما ھو  مرض الزوجة، للإثبات

لحكم الصادر عن قسم قضاء الأسرة  بالمحكمة الابتدائیة بالدار بمقتضاه ا في قرار لھا أیدت

  قبول الدعوى، الذي جاء في تعلیلاتھ: البیضاء، القاضي بعدم

 أنبعد  إلابالتعدد  تأذن أنللمحكمة تؤكد انھ لا یمكن  الأسرةمن مدونة  41المادة  إنوحیث "

وضمان جمیع  أسرتین لإعالةیتوفر لھا المبرر الموضوعي والاستثنائي والموارد الكافیة 

لبین من وثائق الملف وخاصة الحیاة، وا أوجھومساواة في جمیع  وإسكانالحقوق من نفقة 

علیھا تعاني من  المستأنفالشھادة الطبیة المسلمة من طرف الدكتور... تبین من خلالھا ان 

...... مما یجعل بملف طبي یؤكد ان ھذا المرض مانع من الوطء  الإدلاءمرض القلب دون 

 تأییدویتعین  غیر متوافرة في نازلة الحال أعلاهالشروط المطلوبة وفق المادة المذكورة 

     67...."إلیھالحكم فیما انتھى 

                                                             
، 15/12/2006بتاریخ   33/2005صادر عن قسم قضاء الأسرة بابتدائیة وجدة، في الملف عدد  80ـ حكم عدد  66

 غیر منشور.
في الملف عدد:  16/11/2016صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، بتاریخ:  2829ـ قرار عدد 67

 ، غیر منشور.1235/1618/2016
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الصادر عن قسم قضاء الأسرة  68وفي قرار صادر عن نفس المحكمة أیدت فیھ أیضا الحكم 

  :جاء فیھ ضى برفض الطلب رغم موافقة الزوجةقبالمحكمة الابتدائیة بالدار البیضاء 

تأذن بالتعدد إلا إذا  أنحكمة من مدونة الأسرة تؤكد انھ لا یمكن للم 41" وحیث ان المادة 

، توفر لھا المبرر الموضوعي والاستثنائي إلى جانب الموارد المالیة الكافیة لإعالة أسرتین

ظل یتمسك بان زوجتھ تعاني من ظروف صحیة وغیر  المستأنف أنوالبین من وثائق الملف 

ادعاءه مما كون  بملف طبي یعزز الإدلاء أوذلك  إثباتنجاب المعاشرة دون قادرة على الإ

   . 69معھ الطلب ناقص عن درجة الاعتبار ویتعین رده"

عدم منازعتھا في ادعاء الزوج بكونھا  أوالزوجة  إقرارومن وجھة نظرنا فانھ في حالة    

في حالة  أماصریحاتھما، مریضة یمكن للمحكمة الاعتماد فقط على الملف الطبي لتعزیز ت

تمھیدي، تأمر فیھ  أمربناء على  خبرة طبیة بإجراء لأمرافانھ یجب على المحكمة  المنازعة

الخبیر المعین بتحدید نوعیة المرض ودرجة خطورتھ، ومدى تأثیره على استقرار الأسرة، 

 حتى یتسنى للمحكمة بناء حكمھا ،كان مانعا من المعاشرة الزوجیة من عدمھ إذاخاصة فیما 

لا یمكن  ، ولیست قانونیةسالة فنیةحالة المرض م إثباتعلى معطیات موضوعیة، لكون 

على تصریحات الأطراف، لان إقرار الزوجة الذي  أوبالاعتماد فیھا عل معاینتھا للمحكمة 

على فرض صحتھ وصدوره عنھا بإرادة حرة و دون ضغط أو إكراه من الزوج، فانھ 

سیكون مجمل غیر واضح، من حیث نوع المرض ودرجة خطورتھ ومدى تأثیره على 

ار الأسرة، حتى یتسنى للمحكمة تقدیر ما اذا كان یعتبر مبررا موضوعیا استثنائیا یبیح استقر

  للزوج طلب التعدد.

  
                                                             

في الملف  30/11/2015، صادر عن المحكمة الابتدائیة الاجتماعیة بالدار البیضاء بتاریخ:  1252ـ حكم عدد:  68
 ، غیر منشور.293/2015عدد: 

د: في الملف عد 25/05/2016صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء، بتاریخ:  1674ـ قرار عدد: 69
 ، غیر منشور. 242/1618/2016
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  :عقم الزوجة :ثانیا

قد تستمر العلاقة الزوجیة بین الطرفین مدة طویلة من الزمن من غیر أن یرزقھما      

زوجة عاقر،  والرجل بطبعھ تواق الله بالأبناء، وبعد التحالیل والفحوصات الطبیة، یتبین إن ال

الإنجاب وحتى لا یفوت على الزوج الغرض الأساسي والمقصد السامي من مقاصد  إلى

وھو طلب الذریة، وفي مثل ھذه الحالة لا یكون أمام الزوج سوى أمرین لا ثالث  الزواج،

ج علیھا الزوا أنیتزوج علیھا بأخرى، ولا شك في  أن أوما أن یطلق زوجتھ العقیم إلھما: 

یطلقھا لكون ھذا  أنأكرم للأسرة، وغالبا ما تفضل المرأة العاقر أن یعدد علیھا زوجھا بدل 

  .70فیھ تشردا وضیاعا لھا قد یكون الأخیر

كان یبدو من الوھلة الأولى  نو عقم الزوجة مع رغبة الزوج الفطریة في النسل، وا

تتثبت الخبرة  أنبعد  إلا ستثنائیةمبرر موضوعي لطلب التعدد، إلا انھ لا یستمد صفتھ الا

وان لف الطبي المدلى بھ من طرف الطالب، من كون الزوجة عقیم الم الأقلعلى  أو الطبیة

وكون الزوج لا یعاني من أي مشكل یحول دون إنجابھ، في علاجھ  أملذلك راجع لسبب لا 

  وتاریخ رفع الطلب.وتمر فترة كافیة بین الزواج 

موضوعیة لإضفاء الصبغة التبرز ذلك في تعلیلھا،  أنمة ومن تم یجب على المحك

  حكم لھا جاء فیھ: في ببنسلیمان المحكمة الابتدائیة أوردتوالاستثنائیة على مبرر العقم، كما 

لھ بالتعدد على كونھ رغم طول مدة  الإذن إلىالمدعي طلبھ الرامي  أسس" وحیث 

متكفلین بطفلة،  أنھما إلامشیرا  الإنجاب تطیعاسلم ی الآن إلى 1993الزواج  والممتدة منذ 

وأنھا مغلقة  "فالوب"سبب خلقي في الزوجة یتمثل في كون قناة  إلى الإنجابوان سبب عدم 

  ...لھذا السبب یتعذر حملھا

                                                             
ـ التعدد من خلال الممارسة القضائیة، رسالة نھایة التدریب من انجاز الملحقین القضائیین الجیلالي خلوق ونسرین  70

  . 16، الصفحة38المالكي، الفوج
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المحكمة من خلال دراستھا ملف النازلة یتبین قیام المبرر الموضوعي  إنوحیث 

زوج في أبناء من صلبھ واستحالة إنجاب المراد التعدد الاستثنائي للتعدد والمتمثل في رغبة ال

   علیھا".

   :و جاء في حكم صادر عن نفس المحكمة

وحیث علاوة على ما تقدم فان المحكمة باطلاعھا على التقریر الطبي المدلى بھ  " 

الزوجة دخلت في  أنالصادر عن الاخصائیة في أمراض النساء والتولید الدكتورة .... یتبین 

  .سنة 14لیأس منذ ثماني سنوات وغیر قادرة على الإنجاب وتعاني من عقم منذ سن ا

  وحیث تبعا لذلك یكون المبرر الموضوعي الاستثنائي ثابتا....." .

وھو الأمر الذي أكدتھ أیضا المحكمة الابتدائیة بوزان في حكمھا الذي جاء في حیثیاتھ 

  :ما یلي

عدد ھو الإنجاب لكونھ لم ینجب من الزوجة حیث أكد المدعي إن سبب رغبتھ في الت"  

  .الحالیة

وحیث إن المدعي لم یثبت للمحكمة المبرر الموضوعي الاستثنائي الذي یخولھ حق 

التعدد، خاصة ما یفید عجز الزوجة عن الإنجاب، ومصیر علاقتھ بزوجة قبلھا لھ منھا ابن، 

ن، وھو ما یكون معھ طلبھ غیر كما انھ لم یدل بما یفید ان لھ موارد كافیة لإعالة أسرتی

   71مؤسس وجدیر بالرفض"

ونفس الأمر بالنسبة للمحكمة الابتدائیة بوجدة التي ركزت في حكمھا على السبب في 

  عدم قدرة الزوجة على الإنجاب :

" وحیث أدلى الطالب بترجمة للغة العربیة لأحدى الشواھد الطبیة المدلى بھا  والتي 

  سیتم استئصال رحمھا ، مما یتأكد معھ انھ یتعذر علیھا الإنجاب.مفادھا أن زوجتھ الأولى 
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درھم شھریا كما انھ یتوفر على بعض  7000وحیث أفاد الطالب بأنھ یتقاضى مبلغ 

  الأملاك العقاریة.

وحیث تبعا لذلك فانھ یتبین للمحكمة أن الطلب قد استوفى شروط التعدد المنصوص 

ة الاستجابة لطلبھ سیما أن زوجتھ الأولى لا تمانع في علیھا قانونا مما ارتأت معھ المحكم

  .72زواجھ"

 أن إثباتبمجرد  إذالطابع الاستثنائي للعقم  إبرازتشدد في لا ت الأحكام بعض أنغیر 

 أن دون ،ذن بالتعددتعتبر ذلك مبررا موضوعیا استثنائیا لمنح الإ الإنجابالزوجة لا تستطیع 

  .الإنجابكونھ قادرا على  بإثباتتكلیف الزوج  و بالإنجاتتحقق من السبب المانع من 

  :عن المحكمة الابتدائیة ببنسلیمانفي حكم صادر فجاء 

 أمامراج  بت في نازلة الحال من خلال ماالمبرر الموضوعي الاستثنائي ثا إن" وحیث 

ھا ت عن موافقتھا لزوجرعاقر، وعب أنھا أكدتالتي  الأولىالمحكمة ومن حضور الزوجة 

  .73في إنجاب الأطفال......" أمنیتھتعدد لتحقیق في ال

  :قسم قضاء الأسرة بفاس في احد أحكامھ أیضا ذھب إلیھوھو ما    

حیث برر المدعي طلبھ برغبتھ في الأولاد مؤكدا عقم زوجتھ أتي أعربت من "    

  جانبھا عن موافقتھا لھ بالتعدد طوعا

نب راتبھ من التعلیم لھ روض یدر جا إلىوحیث أدلى الزوج بشھادة اجر وصرح انھ   

  .درھم 2500علیھ دخلا شھریا قدره 
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وحیث انھ أمام قیام المبرر الموضوعي أعلاه، وأمام ثبوت یسر الزوج بمقبول   

تكون الدعوى قد استجمعت شروطھا وأصبحت  ،شرعي غیر مطعون فیھ من قبل الزوجة

  .74 "حلیفة القبول

وزان في حكمھا الذي جاء في حیثیاتھ ب الابتدائیة أیضا المحكمة الأمر الذي أكدتھوھو 

  :ما یلي

سبب رغبتھ في التعدد ھو الإنجاب لكونھ لم ینجب من الزوجة  إنحیث أكد المدعي "  

  .الحالیة

المدعي لم یثبت للمحكمة المبرر الموضوعي الاستثنائي الذي یخولھ حق  إنوحیث 

ومصیر علاقتھ بزوجة قبلھا لھ منھا ابن، التعدد، خاصة ما یفید عجز الزوجة عن الإنجاب، 

كما انھ لم یدل بما یفید ان لھ موارد كافیة لإعالة أسرتین، وھو ما یكون معھ طلبھ غیر 

   75"مؤسس وجدیر بالرفض

نفس الأمر بالنسبة للمحكمة الابتدائیة بوجدة التي ركزت في حكمھا على السبب في و

  عدم قدرة الزوجة على الإنجاب :

الشواھد الطبیة المدلى بھا  والتي  لأحدىالطالب بترجمة للغة العربیة  دلىأ" وحیث 

  .الإنجابزوجتھ الأولى سیتم استئصال رحمھا ، مما یتأكد معھ انھ یتعذر علیھا  أنمفادھا 

درھم شھریا كما انھ یتوفر على بعض  7000یتقاضى مبلغ  بأنھالطالب  أفادث یوح

  .العقاریة الأملاك
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ب قد استوفى شروط التعدد المنصوص الطل أنك فانھ یتبین للمحكمة لذل وحیث تبعا

لا تمانع في  الأولىزوجتھ  أنبھ سیما ارتأت معھ المحكمة الاستجابة لطل علیھا قانونا مما

  .76زواجھ"

ضائي على اعتبار العقم مبررا مبیحا للتعدد فان قفي العمل ال إجماعبھ ش ككان ھنا وإذا

رغبة الزوج في  أو الیأسسن  الأولىبعد بلوغ الزوجة  الأبناءمن مزید  إنجابرغبة الزوج 

شھدت اختلافا كبیرا بین محاكم  ،فقط الإناثتنجب  الأولىالذكور لكون الزوجة  إنجاب

  الاستثنائي.بخصوص وصفھ بالطابع الموضوعي المملكة 

ر إلى نقض القرا 2015یونیو 23فقد ذھبت محكمة النقض في قرارھا الصادر بتاریخ

الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء الذي أید الحكم الابتدائي الذي قضى برفض 

  جاء في تعلیلاتھ:بالتعدد و  الإذنطلب 

المحكمة مصدرتھ اكتفت بالقول  أنعابھ الطاعن على القرار، ذلك  حیث صح ما"

د ذكر لتوفره مولو إنجابفي منطوق قرارھا، بان رغبة الطاعن في  إلیھلتعلیل ما انتھت 

ھذه الرغبة لدیھ لا یوجد ما یمنعھا لا  أنات فقط غیر مبرر للاستجابة لطلبھ، والحال على البن

خاصة و انھ یتوفر على ما قانونا ولا فقھا، وتجسد بجلاء المبرر الموضوعي الاستثنائي 

 22.368.22ھو  90/07/2014دخلھ حسب ما بالشھادة المؤرخة في  أن أسرتین، إذیعیل بھ 

 ب ما بجلسةالأولى وافقت على زواجھ ثانیة، حسزوجتھ  أندرھم، ولا سیما 

من مدونة الأسرة لھ ما یبرره، ولذلك  14و 40، مما یكون معھ طبقا للمادتین 20/10/2014

  .77فإنھا لم تجعل لما قضت بھ أساسا وعرضت قرارھا للنقض"

                                                             
، 25/12/2006بتاریخ  1564/06 صادر عن قسم قضاء الأسرة بابتدائیة وجدة، في الملف عدد 5649ـ حكم عدد  76

 غیر منشور.
الصادر عن محكمة النقض غرفة الأحوال الشخصیة و المیراث، في الملف الشرعي عدد  331ـ قرار عدد:  77

 .164،165الصفحة  80، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 276/2/1/2015



 
53 

لبیضاء، رغبة الزوج في بالدار ا الاستئنافمحكمة  أیضااعتبرت  في نفس التوجھ و

بالتعدد وألغت الحكم الابتدائي  الإذنمبررا موضوعیا استثنائیا لمنح  الأبناءالزیادة في عدد 

  القاضي برفضھ وعللت قرارھا بكون:

زینتي الحیاة  إحدى( وھم  الأبناءتمسك برغبتھ في الزیادة في عدد  المستأنف أن"..... 

، مما الإنجابلم تعد قادرة على  أنھاوجة) صرحت بالبحث علیھا ( الز المستأنفالدنیا)، وان 

من نفس القانون لم  41مقتضیات الفصل  أن إذیمكن اعتباره  مبررا موضوعیا استثنائیا ، 

یمكن اعتباره سببا موضوعیا، وان محكمة الموضوع لھا تقدیر ذلك بحسب  تحدد حصرا ما

، وضمان أسرتین إعالةقادر على تحمل  لثبت یسره ویساره وانھ المستأنف أن كما الحالات،

إلیھ الحكم الابتدائي مجانب  ىالمستلزمات الضروریة الخاصة لھما مما یكون معھ ما انتھ

  .78" ، وتصدیا الإذن للمستأنف بالتعدد بثانیةإلغاؤهللصواب ووجب 

لك وعلى مستوى المحاكم الابتدائیة ، نجد ان المحكمة الابتدائیة ببنسلیمان اعتبرتھ كذ 

  مبررا مبیحا للتعدد، في حكم لھا ورد فیھ:

الزوجة المراد التزوج  أنى في النازلة البحث المجر للمحكمة من خلال تأكد"وحیث 

من جدید وتوافق لزوجھا المدعي في  الإنجابلا ترغب حالیا في  أنھابنفسھا  أقرتعلیھا قد 

مسطرة الشقاق والتمست ان  ان یتزوج، بغیره موافقة تامة ولا ترغب في ان تطبق في حقھا

  تكون نفقتھا بشكل مستمر وكاف وان تبقى مستقلة بسكنھا.

السبب الذي اعتمده  المدعي یعتبر موضوعیا  أنمن خلال معطیات الملف  وحیث ثبت

نجاب ولى على الإالأ عدم قدرة الزوجة أمام الإنجابواستثنائیا، والمتمثل في رغبتھ في 
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تزوجوا الولود الودود فاني مكاثر بكم "، حث على ذلك بقولھ: صلى الله عليه وسلمان الرسول  ممع العل جسدیا

  .79""یوم القیامة الأنبیاء

كون نفس  إلىفي قرار لھا  محكمة الاستئناف بالدار البیضاء وبخلاف ذلك ذھبت

  السبب لا یعدد مبرر للتعدد، حیث جاء في تعلیلات قرارھا:

الله قد  أناب لا یشكل ھو الأخر مبررا للتعدد طالما " ....وان القول برغبتھ في الإنج

  .80حباه بذریة من البنین والبنات..."

  

  ا: عدم الرغبة في المعاشرة الزوجیة.لثثا

في بندھا الأول من تعداد الحقوق والواجبات  الأسرةمن مدونة  51نصت المادة  

  المتبادلة بین الزوجین:

اشرة زوجیة، وعدل وتسویة عند التعدد، المساكنة الشرعیة بما تستوجبھ من مع 1

  وإحصان كل منھما وإخلاصھ للأخر، بلزوم العفة وصیانة العرض والنسل.

."........  

امتناع الزوجة عن معاشرة زوجھا، فیھ إخلال بمقتضیات ھذه المادة  أنولا شك  

، ونةمن نفس المد 52مسطرة الشقاق كما نصت على ذلك المادة  إلىویعتبر مبررا للجوء 

على زوجتھ، التي غالبا ما یكون امتناعھا عن المعاشرة راجع  الإبقاءغیر ان الزوج قد یوثر 

عدد للزواج بزوجة لھ بالت الإذنعضویة ونفسیة تجعلھا غیر قادرة على ذلك، ویطلب  لأسباب

  أخرى.
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لا  تصریح الزوجة بكونھامجرد  تعتبر الأحكامبعض  أنالعمل نجد  إلىوبالرجوع 

 الإذنا في فراش الزوجیة یعد مبررا موضوعیا واستثنائیا لمنح معاشرة زوجھ تستطیع

  بالتعدد: 

  بنسلیمان:جاء في  حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بابتدائیة 

بان العلاقة الحمیمیة مع  أكد......اما عن المبرر الموضوعي الاستثنائي فان الطالب " 

الشيء  ،تور جنسي وكذا بمرض ھشاشة العظامبف وإصابتھازوجتھ شبھ منقطعة نظرا لسنھا 

ة كانت مع زوجھا منذ سنة تقریبا وھو بدون علاقة حمیمی آخر ناالزوجة مضیفة  أكدتھالذي 

  .81"شك مبرر موضوعي استثنائي للتعدد مما یتعین معھ الاستجابة للطلب

كون الزوج ب تصریحصادر عن نفس المحكمة اعتبرت فیھ ان مجرد  آخروفي حكم        

زوجھا مبررا  فیما صرح بھ غبتھ الجنسیة وعدم معارضة الزوجةقوم بإشباع رزوجتھ لا ت

  موضوعیا واستثنائیا لمنح للاستجابة لطلب الإذن بالتعدد، حیث حاء في حیثیاتھ:

لھ بالتعدد لكون زوجتھ لا  الإذن" وحیث حضر الزوجان معا وجدد الزوج رغبتھ في 

، لعدم قدرتھا على ذلك وأكدت ذلك الزوجة وان الزوج عرض رغبتھ الجنسیة إشباعتستطیع 

لیس ھناك أي مشكل  بأنھمتخصصین في أمراض النساء والتولید، وأكدوا  أطباءزوجتھ على 

  ھذه الأخیرة لا تستطیع معاشرة الزوج جنسیا..... أن إلالدى الزوجة 

ع المحكمة على وحیث انھ استنادا على تصریحات الطرفین بغرفة المشورة وبعد اطلا

وثائق الملف ثبت لھا المبرر الموضوع ي الاستثنائي، كما ان لطالب الإذن بالتعدد الموارد 

الأسرتین، وضمان جمیع الحقوق كما أن تصریحاتھ من ھذه الناحیة لم تكن  لإعالةالكافیة 

  .82محل منازعة من الزوجة المرد التزوج علیھا مما یتعین معھ الاستجابة للطلب"
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بالتعدد بمقتضى حكم جاء في  الإذنتنادا الى نفس المبرر منح قسم قضاء الأسرة بطنجة و اس

  حیثیاتھ:

ان الزوجة لا وخاصة تصریحاتھما  إلى للزوجین،" وحیث تبین للمحكمة من خلال الاستماع 

تعاشر زوجھا بسبب الخلافات القائمة بینھما وھو ما یثبت المبرر والموضوعي الاستثنائي 

  .83موافقة على الطلب..." أنھا أكدتوخاصة وان المدعي علیھا للتعدد 

ومن وجھة نظرنا فان امتناع الزوجة عن المعاشرة الزوجیة بسبب خلاف بینھا وبین    

تصف لا بالموضوعیة ولا بالاستثنائیة، بالإضافة إلى كونھ  یتعارض لا یمبرر طالب التعدد، 

أكد من انعدامھ قبل الانتقال إلى مناقشة مع شرط عدم الخوف من العدل، الذي یجب الت

   الطالب في دعواه. إلیھاالمبررات التي یستند 

على  أوھذا المبرر على الخبرة الطبیة  إثباتكما یجب على المحكمة ان تعتمد كذلك في   

 بإجراءتمھیدیا  أمرتذلك المحكمة الابتدائیة بطنجة حیث  إلى تالملف الطبي كما ذھب الأقل

الخبرة عدم قدرة  أكدتوبعد ان رغم موافقتھا على طلب الإذن بالتعدد الزوجة  خبرة على

  بمقتضى حكمھا الذي جاء فیھ: بالتعدد أذنتالزوجة على المعاشرة 

" وحیث ثبت للمحكمة من خلال الخبرة القضائیة المنجزة من طرف الدكتورة ... ان الزوجة 

بسبب كبر حجم الجنین وان ھذا  خیرةالأالولادة  عاني من فك بعظم الحوض الناتج عنت

یثبت المبرر  الذي لا یطاق، وھو ما حول دون المعاشرة الزوجیة بسبب الألمالسبب ی

الموضوعي والاستثنائي للتعدد خاصة وان المدعى علیھا صرحت انھا موافقة للزوج على 

  .84التعدد"

  

                                                             
في الملف عدد  12/05/2010ـ حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة  بطنجة بتاریخ  83

 ، غیر منشور.1748/1618/2009
في الملف عدد  22/10/2010صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة  بطنجة بتاریخ  1167ـ حكم عدد  84

 نشور.، غیر م487/1618/2009
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  .رفض الزوجة الاستقرار مع الزوج: رابعا 

التي بدونھا لن تحقق  أھم الحقوق المتبادلة بین الزوجین،الشرعیة من  تعتبر المساكنة   

  الغایات الفضلى من الزواج. 

  قول عز وجل في الآیة السادسة من سورة الطلاق :ی 

  ".و أسكنوھن من حیث سكنتم من وجدكم"   

ة من مدون 15ین في المادة جوقد استھل بھا المشرع المغربي الحقوق المتبادلة بین الزو

  بنصھ على ان: الأسرة

  :الحقوق والواجبات المتبادلة بین الزوجین

المساكنة الشرعیة بما تستوجبھ من معاشرة زوجیة وعدل وتسویة عند التعدد،  - 1

  وإحصان كل منھما وإخلاصھ للآخر، بلزوم العفة وصیانة العرض والنسل؛

."..  

لى خارج ارض الوطن والى یحدث ان یسافر الزوج، افانھ قد  الأصلكان ھذا ھو  وإذا

مدینة أخرى بھدف العمل او أسباب صحیة وترفض الزوجة الانتقال رفقتھ، او أن تكون 

ارض الوطن وترفض الزوجة مرافقتھ  إلىالزوجة مستقرة بالخارج ویفضل الزوج العودة 

   .م فیھا المساكنة الشرعیةدالى غیر ذلك من الحالات التي تنع

ول اعتبار ھذا السبب مبررا موضوعیا واستثنائیا لمنح واختلف العمل القضائي  ح

تعتبر مجرد رفض الزوجة الانتقال رفقة زوجھا الى البادیة بالتعدد، حیث نجد محاكم  الإذن

 الأسرةذلك قسم قضاء  إلىلمنح التعدد كما ذھب   وتفضیلھا الاستقرار بالمدینة مبررا

  بالمحكمة الابتدائیة ببنسلیمان:

من مدونة الأسرة قررت المحكمة الاستماع  44تنادا لمقتضیات المادة وحیث انھ اس" 

فأوضح الزوج طالب الإذن  28/02/2012إلى الزوج والزوجة بغرفة المشورة بجلسة 

بالتعدد ان الزوجة تسكن حالیا بمدینة ابن سلیمان رفقة أبنائھا الذین یتابعون دراستھم بالمدینة 
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غال الفلاحیة بالبادیة وان  الزوجة المراد التزوج بھا یرید وانھ لیس ھناك من یعینھ في الأش

  .أن تعیش معھ بالبادیة

ومن جھة ثانیة أوضحت الزوجة المراد التزوج علیھا بأنھا موافقة لزوجھا بالتعدد 

لكونھا أصبحت غیر قادرة على تحمل الأعباء المنزلیة بالبادیة والمدینة لاسیما وأنھا ترغب 

  ....الذین یدرسان بمدینة ابن سلیمان وإبراھیمبیة أبنائھا خولة في الإشراف على تر

وحیث انھ استنادا لتصریحات الطرفین بغرفة المشورة وبعد اطلاع المحكمة على 

وثائق الملف فقد ثبت لھا المبرر الموضوعي الاستثنائي المتمثل في كون الزوجة أصبحت 

وبالمدینة، كما أن طالب الإذن بالتعدد یتوفر غیر قادرة على تحمل الأعباء المنزلیة بالبادیة 

على الموارد الكافیة لإعالة أسرتین وضمان جمیع حقوقھا من نفقة وسكن خاصة وان 

تصریحاتھ من الناحیة المادیة لم تكن محل منازعة من طرف الزوجة المراد التزوج علیھا 

  .85"والتي توافق لھ على التعدد مما یتعین معھ الاستجابة للطلب

عودة الزوج  أن 87طنجة و 86فاسفي كل من واعتبرت كذلك المحكمة الابتدائیة 

بالخارج مبررا موضوعیا  أبناءهرفقة  الإقامةوتفضیل زوجتھ الوطن لاستقرار بھ  لأرض

    ھ.استثنائیا یخولھ الاستجابة لطلب

ئیة المحكمة الابتدا إلیھمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء ما ذھبت  أیدت وبخلاف ذلك

استند فیھ  بالرغم من موافقة الزوجة الأولى، بالتعدد الإذنبالدار البیضاء من رفض طلب 

وتقیم في المغرب  ا وتظل في ایطالیا لمدة ستة أشھرالطالب على كون زوجتھ تعمل بایطالی

                                                             
في  24/09/2012صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بابن سلیمان بتاریخ  10/12ـ حكم عدد:  85

 غیر منشور. 14/2011الملف، عدد 
في الملف، عدد  05/11/2007صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بفاس  بتاریخ  5018ـ حكم عدد:  86

  غیر منشور. 74/2007
في الملف عدد  01/10/2010صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بطنجة، بتاریخ  1337حكم عدد: ـ  87

 غیر منشور. 1337/1618/2010
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وعللت قرارھا  عھ بالمغرب حیث یتابعان دراستھما،شھرا واحدا فقط وان ابنینھما یتواجدان م

  لي:بما ی

 بتلم یث إذاالمحكمة بالتعدد  تأذنلا  بأنھمن مدونة الأسرة تؤكد  41وحیث ان المادة  "

المستأنف لم یثبت ذلك وان  أنلھا المبرر الموضوعي  الاستثنائي، والبین من وثائق الملف 

لا یمكن اعتباره مبررا موضوعیا استثنائیا مما یتعین  أشھرمكوث الزوجة بایطالیا لمدة ستة 

  .88ھ تأیید الحكم في ما قضى بھ"مع

 أخرىمدینة  أن انتقال الزوج إلى إلى صادر عنھا 89في قرار كما ذھبت نفس المحكمة

  ، لا یعتبر سببا موضوعیا استثنائیا.إلیھاصحیة، ورفض الزوجة الانتقال رفقتھ لدواع 

فض فیھ في الحالات التي تر بالتعدد الإذنمنح تشدد المحكمة في ل لا داعيو في رأینا 

الزوجة الاستقرار رفقة زوجھا، وتفضل العیش رفقة أبناءھا في الخارج أو في مدینة أخرى، 

و ووافقت على طلب قد بلغوا سن الرشد  أبناءھما، وكان خاصة إذا كانت متقدمة في السن

  زوجھا.

الزوجة غادرت بیت لوجود  أنالزوجة لرفقة زوجھا  إقامةذا كان سبب عدم إ أما

فیذ جیة ورفضت الزوجة تنما بالرجوع إلى بیت الزوما، ولو استصدر الزوج حكمشاكل بینھ

   ، وإنما مبرر لطلب التطلیق بسبب الشقاق.الحكم فانھ لا مبرر لمنح الإذن بالتعدد

  

   

                                                             
، في الملف عدد 13/07/2016الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء بتاریخ 939ـ قرار عدد:  88

 ، غیر منشور. 892/1618/2016
، في الملف عدد 19/04/2017الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء بتاریخ 1014ـ قرار عدد:  89

 ، غیر منشور.244/1618/2017
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  :المطلقة الى عصمة زوجھا إرجاع امسا:خ

وترغب  ،تزوج من أخرى والمرأة التي سبق أن طلقھا  إرجاعفي  الزوج یرغبقد 

خاصة إذا كان لھما أبناء مراعاة لشعورھم ورغبة  ،الأخرى في إعادة الارتباط من جدید ھي

  في جمع شتات الأسرة.

و تعدد الزوجات في ھذه الحالة ھو الحل الوحید الذي یبقى على الزوجة الجدیدة دون 

لة بین و یكفل للأولاد العیش في أسرة كریمة متكام زوجھا السابق، إلىو یعید المطلقة  فراق،

  .90الزوجین معا

تطرقنا إلیھا ھو كونھ، سبب أجنبي لا  أنوما یمیز ھذا المبرر عن المبررات التي سبق 

ید للزوجة المراد التزوج علیھا فیھ، من ھذا المنطلق یجب على المحكمة أن تأخذ بعین 

 التيلسكنى العلاقة الزوجیة السابقة و سنھم، وكذلك تكالیف النفقة وا الاعتبار وجود أبناء في

، وموافقة الزوجة حتى لا یقع إرجاع المطلقة على حساب طالب التعدد تجاھھم یتحمل بھا

  تطلیق الزوجة الأولى.

تناولنھا فان ھذا السبب العمل القضائي فعلى غرار باقي المبررات التي و على مستوى 

   یة.، في إصباغھ بالصفة الموضوعیة الاستثنائبین المحاكمعرف بدوره اختلافا 

مبررا مبیحا للتعدد، في حكم لھا ورد ضمن  ببنسلیمان فقد اعتبرتھ المحكمة الابتدائیة

  حیثیاتھ:

بأنھما یتفقان على  الطرفین وصرحاوحیث أجرت المحكمة محاولة الصلح بین "

  .مضمون الطلب وأكدت المدعى علیھا بأنھا لا تمانع في الإذن بالتعدد

ا سبق بان عنصر الخوف من عدم العدل بین وحیث استخلصت المحكمة من خلال م

الزوجتین غیر قائم خصوص أمام موافقة المدعى علیھا على مضمون الطلب. ویعتبر ما 

ذكره المدعي بغرفة المشورة من رغبتھ في إرجاع مفارقتھ اعتبارا لمصلحة الأبناء مبررا 
                                                             

الصفحة  38ـ الجیلالي خلوق، نسرین المالكي، رسالة نھایة التدریب، التعدد من خلال الممارسة القضائیة، الفوج  90
19. 
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رد لا بأس بھا تكفي موضوعیا استثنائیا لطلب الإذن بالتعدد، وان المدعي یتوفر على موا

لإعالة أسرتین ثابتة بالتصریح بالشرف بالملف وبما صرح بھ أثناء جلسة البحث مما یكون 

  .91معھ طلب المدعي مؤسس قانونا وجدیر بالاستجابة إلیھ"

    عن نفس المحكمة: في حكم صادرجاء و

 .وحیث أسس المدعي طلبھ على كونھ یرغب في مراجعة مطلقتھ التي لھ معھا ابن"

وحیث حضرت الزوجة المسماة ... أمام المحكمة وصرحت أنھا موافقة على طلب 

التعدد وأنھا لا ترى مانعا في العیش مع المراد التزوج بھا ببیت واحد وھو ما أكدتھ ھذه 

 الأخیرة عند الاستماع إلیھا.

وحیث انھ المحكمة لا تأذن بالتعدد إلا إذا ثبت لھا مبرره الموضوعي الاستثنائي 

 وتوافرت لطالبھ الموارد المالیة الكافیة.

وحیث ان المحكمة ومن خلال ما راج أمامھا تبین لھا قیام المبرر الموضوعي المبیح 

  .92للتعدد لان طالبھ یرغب جمع شتات أسرتھ وذلك بمراجعة مطلقتھ التي لھ معھا ابن"

  : نةو جاء في حیثیات الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة بقلعة السراغ

حیث برر المدعي طلبھ بكون المراد التزوج بھا طلیقتھ ولھ معھا ابنان، وانھ یرغب "

  .في جمع شمل أبنائھ

وحیث ان السبب المذكور یعد مبررا موضوعیا استثنائیا لمنحھ الإذن بالتعدد حفاظا  

على مصلحة الأبناء وضمان لاستقرارھم الاجتماعي والنفسي، وخصوصا أن الزوجة 

  .لا تمانع في زواج المدعيالأولى 

                                                             
في  14/03/2017محكمة الابتدائیة بابن سلیمان بتاریخ صادر عن قسم قضاء الأسرة بال 14/17ــ حكم عدد:  91

 ، غیر منشور.07/2016الملف، عدد 
في  26/11/2013صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بابن سلیمان بتاریخ  31/2013ــ حكم عدد:  92

 غیر منشور. 13/،32الملف، عدد 
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وحیث انھ تبعا لما ذكر، فان شروط منح الإذن بالتعدد متوفر في نازلة الحال مما یكون 

  .93"معھ الطلب مؤسسا ویتعین الاستجابة لھ

والتي  أوردناھاالتي  الأحكامالقاسم المشترك بین ھذه  أنو لعل ما یمكن ملاحظتھ 

في جمیع ھذه  أنھاھي  بررا موضوعیا استثنائیا،م الطلیقة السابقة للزوج إرجاعاعتبرت 

أن  نجد في المقابلة المراد التعدد علیھا، غیر انھ وموافقة الزوج أبناءالحالات  ھناك 

من توفر كل  بالرغمللتعدد  المبیحة تمبررالم تعتبره من قبیل الالمحكمة الابتدائیة بطنجة 

وأكد دفاع لھ مع طلیقتھ ابن،  أنمة الزوج للمحك المعطیات السابقة في الملف حیث أكد

ورفضت طلبھ    موافقة لزوجھا على التعدد، وأنھا تقیم خارج الوطن، زوجتھ الحالیة أنھا

انھ:"... لم یثبت للمحكمة من خلال تصریحات المدعي وكذا وثائق الملف المبرر بعلة 

   . 94فضھ"الموضوعي والاستثنائي للتعدد مما یبقى معھ الطلب غیر مؤسس ویتعین ر

وفي ختام بحثنا لشرط المبرر الموضوعي الاستثنائي، وبعد تطرقنا لھذه الصور التي   

تتحقق فیھا الصفة الموضوعیة الاستثنائیة،  نود  أنھایكاد یجمع العمل القضائي بخصوصھا 

باب وإنما  إن الأمثلة التي سقناھا في ھذا الإطار لا تعتبر على سبیل الحصر، أن نشیر إلى 

، حیث قد توجد بعض الحالات التي لم نتطرق لھا ومع ذلك تشكل مبررا لأغلب الأعما

  بالتعدد.موضوعیا استثنائیا لطلب الإذن 

   

                                                             
في الملف، عدد  09/04/2013تدائیة بقلعة السراغنة بتاریخ ـــ حكم صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الاب 93

 غیر منشور. 89/2013
في الملف،  02/02/2011صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بطنجة بتاریخ  104/11ـ حكم عدد:  94

 ،غیر منشور. 1329/1618/2010عدد: 
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أسرتین، وسلطة الموارد الكافیة لإعالة على  طالب التعدد توفرإثبات : المطلب الثاني

  المحكمة في تقدیر كفایتھا.

عموما، ولیس قصرا على حالة التعدد الإنفاق ھو شرط في الزواج القدرة على 

  " 95و لیستعفف الذین لا یجدون نكاحا حتى یغنیھم الله من فضلھقال الله تعالى:"  لوحدھا،

یا معشر الشباب من :" لى الھ علیھ وسلمھو ما أكدتھ السنة النبویة قال رسول الله ص و

   .96"...جن للفرصللبصر وأح أغضاستطاع منكم الباءة فلیتزوج، انھ 

  .المقصود بالباءة القدرة على القیام بأعباء الزواج و 

  .وإذا كان ھذا في الزواج بوجھ عام فأولى أن یكون شرطا في تعدد الزوجات 

أضاف شرطا ثانیا لمنع الإذن بالتعدد خلال حین  ما كرسھ المشرع المغربي وھذا

  :يمن مدونة الأسرة التي تنص على ما یل 41من المادة  ةالثانی الفقرة

  :لا تأذن المحكمة بالتعدد"   

إذا لم تكن لطالبھ الموارد الكافیة لإعالة أسرتین، وضمان جمیع الحقوق من نفقة ....

  "وإسكان ومساواة في جمیع أوجھ الحیاة

یكون  أن طلب الإذن بالتعدد یجب أنعلى  42في المادة  المشرع المغربي نصو 

  .ذن بالتعددمرفقا بإقرار عن الوضعیة المالیة لطلب الإ

التعدد الموارد الكافیة لإعالة أسرتین الإذن بوفي الواقع العملي فان شرط توفر طالب 

  إثباتھ، والثاني بكیفیة تقدیره من طرف المحكمة.وسائل ب الأولیتعلق  أساسینیطرح إشكالین 

  وسنتطرق إلى ھذین الإشكالین من خلال فقرتین:  

  لتعدد على الموارد الكافیة لإعالة أسرتین.الفقرة الأولى: إثبات توفر طالب ا 

  .الفقرة الثانیة: تقدیر المحكمة لكفایة الموارد المالیة لطاب التعدد لإعالة أسرتین

  
                                                             

  .33ـ سورة النور الایة  95
 .4779كاح، باب من لم یستطع الباءة فلیصم، رقم الحدیث ـ رواه البخاري في كتاب الن 96
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  الفقرة الأولى: إثبات توفر طالب التعدد على الموارد الكافیة لإعالة أسرتین.

  

دة التي اقرھا في المشرع المغربي من خلال ھذا المقتضى خرج عن القاع أنالملاحظ 

كما  یثبت العكس، أن إلىمن مدونة الأسرة التي اعتبر فیھا ملاءة الذمة مفترضة  188المادة 

المشرع لم یفرض على من یرید التزوج لأول مرة ان یثبت قدرتھ على الإنفاق على  أن

قسم قضاء الزوج المراد التزوج بھا وذلك استصحابا للأصل السابق، وھذا ما ذھب إلیھ 

  : جاء فیھ في حكم صادر عنھ الأسرة بفاس

الأصل في الإنسان الیسر ولا یوجد بالملف ما یخالف ذلك سیما أن المدعي  إنوحیث "

  .أدلى بما یفید انھ یؤدي الضریبة ویمارس عملھ في نقل الدجاج والبیض

وحیث انھ بناء على ما ذكر یكون المدعي قد اثبت المبرر الموضوعي الاستثنائي 

على إعالة أسرتین ولا یخاف علیھ عدم العدل، وبالتالي طلبھ مؤسسا ویتعین الاستجابة  وقادر

  ".لھ

التي نظم فیھ التعدد قد سعى من وراء ھدم  ومن وجھة نظرنا فان المشرع في المواد

ة ھذا الاستثناء في أضیق ممارسجعل ، ھذه القرینة، و تكلیف طالب التعدد بإثبات یسره

ترفض طلب الإذن بالتعدد ولو توفر لطلبھ المبرر  أنعلى المحكمة  الحدود، وھكذا یجب

وموافقة الزوجة إذا لم تكن للراغب في التعدد الموارد الكافیة لإعالة  الموضوعي الاستثنائي،

ھكذا قضت محكمة الاستئناف بتأیید الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائیة  أسرتین،

برفض طلب الراغب في التعدد بالرغم من توفره على  الاجتماعیة بالدار البیضاء، القاضي

  جاء في حیثیاتھ: قرار لھا ىبمقتض المبرر المبیح للتعدد لعدم كفایة موارده المالیة،

بان زوجتھ لا تستطیع الإنجاب وان لھ رغبة في الأولاد، ولا  المستأنف" حیث تمسك 

    .یرید تطلیقھا، وان طلب الإذن بالتعدد مبرر
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ان یكون  لتعدد یجبن كان المشرع قد نص على ان طلب اانھ وا إلى لإشارةاوتجدر 

التصریح بالدخل لان  ھود وقصالم فان مرفقا بإقرار عن وضعیتھ المادیة كوسیلة لإثباتھا،

 إلزامفي القانون ھو اعتراف خصم لخصمھ بالحق الذي یدعیھ مقدرا نتیجتھ قاصدا  الإقرار

  .97نقسھ بمقتضاه

لعمل القضائي نجد بعض المحاكم تعتمد فقط على التصریح المجرد وعلى مستوى ا

كشوفات الحسابات البنكیة  أو، كشھادة الأجر، یكون معززا بحجج تثبتھ أنلطالب الإذن دون 

أو شھادة تقیید عقاریة أو رسوم اشریة تفید تملكھ لعقارات أو غیرھا من الوسائل التي یمكن 

  للطالب اعتمادھا لإثبات یسره.

وھذا ما ذھبت الیھ المحكمة الابتدائیة ببنسلیمان حیث جاء في حكم صادر عن قسم  

  قضاء الأسرة بھا:

"وحیث انھ فضلا على ما ذكر فان الطالب صرح بأنھ یعمل تاجر متجول بالسواق 

ودخلھ الأسبوعي یصل لألف دره أسبوعیا ولیس لھ عقارات وبذلك تكون موارده كافیة 

  .98لمتوسط الأسعار وحال أھل البلد" لإعالة أسرتین إعمالا

  : في حیثیات حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بقلعة السراغنةجاء و 

حیث صرح المدعي خلال جلسة البحث انھ یعمل بالفلاحة ویبیع الأغنام إضافة "  

لكونھ إمام مسجد وانھ یملك منزلین، وأدلى بتصریح بالدخل صادر عنھ وشھادة التصرف في 

  .اعیة، مما یكون معھ وضعھ المادي كاف لسد حاجیات الأسرتینارض جم

 41حیث انھ تبعا لما ذكر، فان شروط منح الإذن بالتعدد المنصوص علیھا في المادتین 

  .99" متوفرة في نازلة الحالة، مما یكون معھ الطلب مؤسسا ویتعین الاستجابة لھ 42و

                                                             
ـ عبد الكریم شھبون: الشافي في شرح قانون الالتزامات والعقود المغربي، الكتاب الأول التزامات بوجھ عام الجزء  97

 .256الثالث إثبات الالتزام  واثبات البراءة منھ، الصفحة 
في  10/05/2016بالمحكمة الابتدائیة بابن سلیمان بتاریخ  صادر عن قسم قضاء الأسرة 16/16ـ حكم عدد:  98

 غیر منشور. 14/2016الملف، عدد 
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إقرار  طالب التعددذي یدلي بھ التصریح ال ھذا التوجھ غیر سلیم لكون أنونعتقد 

محكمة  إلیھوھذه ما ذھبت لصالحھ ولا یعتد بھ كوسیلة إثبات، لأنھ حجة من صنعھ 

  الاستئناف بالدار البیضاء في قرار لھا جاء في حیثیاتھ:

 إلىیقنع المحكمة بالمبرر الموضوعي الاستثنائي الذي دفعھ  مالمستأنف ل إن" حیث 

إثبات وضعیتھ المادیة التي  إلىخل ھو من صنع یده ولا یرقى التعدد، وان التصریح بالد

  .100تسمح لھ بإعالة أسرتین"

لمحكمة الاستئناف بالدار لبیضاء بالدار البیضاء عدم صحة التصریح   وھكذا أیضا    

بھ طالب التعدد  في مقالھ الاستئنافي وذلك برجوعھا إلى محضر جلسة البحث  أدلىالذي 

  ة الدرجة الأولى، وذلك  في قرر لھا ورد فیھ:المنجز من طرف محكم

"...وفي غیاب موارد مادیة تجعلھ قادرا على الإنفاق على زوجتین ،خاصة وھو یفید 

، ودخلھ الشھري من التقاعد ھو 1944من خلال جلسة البحث انھ متقاعد، ومن موالید 

، في 28/03/2016درھم وذلك بجلسة  1450درھم، زیادة على مبلغ كراء قدره  1000

درھم، بعد مرور شھر من تاریخ  3500 إلىحین صرح في مقالھ الاستئنافي بان دخلھ یصل 

ویكون معھ الحكم  ،غیر مؤسس المستأنفالبحث المجرى ابتدائیا، مما یكون معھ طلب 

  .101"بتأییدهمصادف للصواب ویتعین التصریح  بشأنھالابتدائي الصادر 

دلى بھا بالملف ممن خلال تفحصھا للوثائق ال سلیمان،لمحكمة الابتدائیة ببنل كما تبین

ویتضح ذلك  من تصریحات في غرفة المشورة، بھ طالب التعدد عدم صحة ما سبق أن أدلى

  :اھحكم صادر عن من خلال 

                                                                                                                                                                                              
 .11/06/2013بتاریخ  566/13ـ حكم صادر عن المحكمة الابتدائیة بقلعة السراغنة، رقم  99

: ، في الملف عدد 21/12/2016صادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء بتاریخ  3167ـ قرار رقم :  100
 ، غیر منشور.1411/1618/2016

، بتاریخ 1022/1618/16، صادر عن محكمة الاستئناف بالدار تالبیضاء في الملف عدد: 2022ـ قرار عدد: 101
 ، غیر منشور.25/07/2016
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 كإمامیعمل  بأنھ عن وضعیتھ المادیة 16/08/2016المدعي بجلسة  " وحیث صرح

یمتلك شقة بمدینة القنیطرة مدلیا بنسخة درھم، وانھ  4000لمسجد براتب شھري قدره 

ومقتطف لحساب بنكي لشھر یولیوز  والإماملتجدید العقدة بین جمعیة المسجد  للأصلمطابقة 

2016.  

خاصة  ،تفحصھا لمستندات الملفو المداولة  إلىركونھا  و أثناءالمحكمة  أنوحیث  

لعقدة مع جمعیة المسجد حددت لھ تبین لھا بان تجدید ا ،لمدعيابھا  أدلىمنھا الوثائق التي 

درھم كسومة كرائیة مقابل استغلال  200مبلغ  أداءوان علیھ  ،درھم2250راتبا شھریا قدره 

درھم  2050الصافي الذي یتقاضاه ھو مبلغ  أنمنزل تابع للمسجد كسكن وظیفي، أي 

لقى تحویلا انھ یت 2016شھریا، كما تبین لھا من خلال مقتطف الحساب البنكي لشھر یولیوز 

  درھم. 1500بنكیا قدره 

یبلغ من العمر  أصغرھم أبناءلھ خمسة  أن 2/08/2016وحیث صرح المدعي بجلسة 

  سنوات. أربع

ا لما ذكر لم یثبت للمحكمة توفر طالب التعدد على الموارد المالیة وحیث تبعا لما تبع

ة في جمیع أوجھ الحیاة الكافیة لإعالة أسرتین وضمان جمیع الحقوق من نفقة وإسكان ومساوا

    . 102مما یكون معھ الطلب غیر مبرر ویتعین رفضھ"

العمل على مستوى نشیر في ختام بحثنا لمسالة إثبات الموارد المالیة ان  أننود و

المحكمة الابتدائیة ببنسلیمان، في حالة عدم إرفاق طالب التعدد لما یثبت وضعیتھ المادیة على 

  في حكم صادر عنھا:إمھالھ لأجل إثباتھا جاء 

" حیث تخلف المدعي عن الحضور رغم سابق الحضور والإمھال لإثبات وضعیتھ 

  المادیة.

                                                             
في الملف،  30/08/2016صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بابن سلیمان بتاریخ  34/16حكم عدد:  102

 غیر منشور. 27/2016عدد 
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تخلف المدعي عن الحضوري وإنما یعتبر منھ تراجعا عن استمرار مصلحتھ في   إنوحیث 

مواصلة البت في دعواه وھو المر الذي تعذر معھ أیضا وفي ظل المعطیات المتوفرة لدیھا 

 یھا.للبت ف

  .  103وحیث وتبعا لذلك لا یسع المحكمة إلا التصریح بعدم قبول الدعوى"

  

  ب التعدد لإعالة أسرتین.لالفقرة الثانیة: تقدیر المحكمة لكفایة الموارد المالیة لطا

من مدونة الأسرة على اشتراط توفر  42و  41قد نص في المادتین كان المشرع   إذا     

أسرتین، فانھ لم یحدد ضوابط لتقدیر  لإعالةلموارد المالیة الكافیة على ا طالب الإذن بالتعدد

كفایة ھذه الموارد، كما انھ على المستوى العملي فانھ ومن خلال القرارات والحكام التي 

عدم كفایة الموارد المالیة  أوفان اغلب المحاكم تكتفي بتقریر كفایة  تسنى لنا الاطلاع علیھا،

   تؤسس لھذه القناعة التي توصلت إلیھا. أنللراغب في التعدد دون 

 أنومن وجھة نظرنا یجب على المحكمة في تقدیرھا لمدى كفایة المادیة لطالب التعدد 

من مدونة الأسرة وھي التوسط  189نص علیھا المشرع في المادة   يتستأنس بالمعاییر الت

العادات السائدة في ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقھا، ومستوى الأسعار والأعراف و

للأجور بحیث  الأدنىتعتمد على معیار الحد  أنیمكنھا كما  الوسط الذي تفرض فیھ النفقة،

كما  لا یقل دخل طالب الإذن في جمیع الأحوال عن ضعف الحد الأدنى للأجر، أنیجب 

 ؤسسات الوطنیةتعتمد في ھذا الصدد على المعطیات التي توفرھا بعض الم أن یمكنھا

في حكمھا الأسس التي  تبرز أنویجب علیھا  دوبیة السامیة للتخطیط و بنك المغرب،كالمن

تكتفي فقط بالقول بان الموارد  أنلا  عدم كفایة الموارد المالیة، أواعتمدتھا في تقدیر كفایة 

   المالیة لطالب الإذن كافیة لإعالة أسرتین.
                                                             

في  13/06/2017صادر عن قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائیة بابن سلیمان بتاریخ  31/17ـ حكم عدد:   103
 غیر منشور. 25/2017الملف، عدد 
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عدد من خلال المقارنة بین ویجب على المحكمة ان تشخص الوضعیة المالیة لطالب الت

، وذلك من كانت لھ القدرة على إعالة أسرتین إذامداخیلھ والتزاماتھ المالیة، لتخلص فیما 

تأمر بإجراء بحث تنتدب لھ احد  أنكما یمكنھا  ، بغرفة المشورة،خلال جلسة المناقشة

  المساعدین الاجتماعیین.

ضافة إلى توفر طالب الإذن حن نتفق مع توجھ بعض المحاكم في اشتراطھا، بالإون

أن یتوفر على سكنین مستقلین، كما ھو الشأن بالنسبة للمحكمة الابتدائیة على الموارد المالیة، 

  :وجاء فیھحكمھا برفض طلب ل اعتمده كأساس بالناظور، التي

 الطلب غیر مستوف معھ یكونمما المدعي لم یثبت توفره على سكنین  إن" وحیث 

  104رة للتعدد مما یستوجب على المحكمة رفض ھذا الطلب"لكافة الشروط المبر

صوت احد   إلى، فننا نضم صوتنا أسرتین لإعالةوفي ختام بحثنا لشرط الموارد المادیة 

حكام الصادرة عن قسم قضاء الملاحظة التي سجلھا بخصوص الأیخص   فیما 105الباحثین

الذي  ، وحكام التي اطلعنا علیھاة في جمیع الأسمة بارز أنھانقول  أن، ویمكن بطنجةالأسرة 

حكام الصادرة عنھا أنھا تمنح الإذن بالتعدد وتقول انھ یعیب على بعض الأ إلى أشار فیھا

الموارد من عقارات  إلىتشیر في حیثیات الحكم  أنبكفایة الموارد المالیة لطالب التعدد، دون 

فتذكر  ، ومن أجورفتذكر رسوم أداء الضریبةفتذكر رسومھا العقاریة ومن مشاریع 

لطالب التعدد الموارد المالیة  أنق الملف یتبین من وثائ مقادیرھا، ولان عبارة:" وحیث انھ

المحكمة  حتمل وجھین، إما وجود ھذه الموارد حقیقة ، وإغفال" ت أسرتین لإعالة الكافیة

 الإذنة منح ضعفھا، فترید المحكم أوعدم وجود ھذه الموارد  وإماذكرھا بعد تكوین قناعتھا، 

    د لأسباب تعرفھا ھي، فتجد في تلك العبارة ملاذھا.بالتعد
                                                             

، غیر 09/11/2006، بتاریخ 420/05صادر عن المحكمة الابتدائیة بالناظور، في الملف عدد  1809ـ حكم رقم:  104
 منشور.

الله ابو عوض، اثر الاجتھاد الفقھي والقضائي في تعدیل مدونة الأسرة المغربیة، دراسة تاصیلیة في المادة ـ عبد  105
 .235، الصفحة: 2011، مطبعة الأمنیة، منشورات دار الامان طبعة  400
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 خاتمة

حجر فرض الرقابة القضائیة على مسطرة التعدد اعتبر  أن إلىفي ختام بحثنا نخلص  

 تجاوز العدید من بھدف  عیة التي جاءت بھا مدونة الأسرةالمستجدات التشری الزاویة في

شروط و ذلك عن طریق وضع   مسطرة تعدد الزوجات،نت تطرحھا الإشكالات التي كا

تستقل بتقدیرھا  وأخرى موضوعیة وإجراءات مسطریة تسھر المحكمة على احترامھا شكلیة

الممارسة العملیة لھذه السلطة   أن غیر،  على ضوء ظروف وملابسات كل نازلة على حدة

تطرح في  أنكل الحالات التي یمكن  التقدیریة التي منحھا المشرع للقضاء بھدف استیعاب

   في: أساسا تجلى ذلكو  الواقع، لم تكن في بعض الأحیان في المستوى المطلوب

  بحیث لا تكلف المحكمة في كثیر من  مقررات منح الإذن بالتعدد تعلیلقصور في

تتجلى الطبیعة الموضوعیة والاستثنائیة للمبرر  أین إبراز عناء ، نفسھاالأحیان

، ولا الأسس التي اعتمدتھا للقول بكفایة التعدد الإذن منحت أساسھى الذي عل

  الموارد المادیة لطالب الإذن.

   مبررات لا تتصف لا بالموضوعیة ولا  إلى إسنادابالتعدد  الإذنمنح

  لا تتصف بالموضوعیة ولا تتصف بالاستثنائیة.  أنھا أوبالاستثنائیة 

 مساءلة تقنیة،   لإثباتاف اعتماد المحكمة فقط على تصریحات الأطر

  .كالمرض و العقم

  في حالة أثارة عن الفراق وما یترتب عن ذلك من مسؤولیعدم تحدید ال ،

  لمسطرة الشقاق.التطبیق التلقائي  إلىاللجوء 

  عدم الاستفادة من مؤسسة المساعدین الاجتماعین، خاصة في ما یخص تقییم

  مدى كفایة الموارد المالیة للزوجین. 



 
71 

تحصین المشرع لمقرر منح الإذن من الطعن قد أسھم في بعض ھذه  أند ونعتق

 الإذنلفتح باب الطعن أمام الزوج عند رفض طلب منحھ  ، بحیث لا نجد مبرراالإشكالات

بالتعدد، وحرمان الزوجة من حقھا في الطعن في مقرر منحھ، خاصة في الحالات التي 

  النیابة العامة.الزوجة، ومعارضة  یصدر فیھا رغم عدم موافقة
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